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  ولا وقبل كل شيء نشكر الله ونحمده على توفیقھأ

  الذي بدلنا فیھ اقصى جھودناھذا العمل  لإنجازلنا 

  وبعد نتوجھ بالشكر الجزیل الى الاستاذ المشرف

  لریبي مكي

  فادنا بالنصائح والتوجیھات القیمةأشرف علینا في ھذا البحث وأالذي 

  اعضاء لجنة المناقشةلى إكما نتقدم بالشكر 

ملو بعید على انجاح ھذا العأخیر نشكر كل من ساھم من قریب وفي الأ
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  مقدمة

لتحول الاقتصادي الجزائري و توجھ الدولة نحو الاقتصاد الراسمالي ابتداءا ا
كخطوة تمھیدیة جسدت بعد صدور القانون التوجیھي م  1988من سنة 

، رغبة الدول في الانسحاب من الحقل 1للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
الاقتصادي سواء عن طریق تراجعھا في رقابة النشاط الاقتصادي او عن 

  .ریق الغاء احتكارھا لبعض النشاطات ط

و الذي كان یھدف  2المتعلق بالاسعار 89/12صدر قانون  1989و في سنة 
حیث تضمن و لو بصفة الى تحریر الاسعار من المراقبة الاداریة للدولة،

  .ضمنیة حریة المبادرة 

و علیھ فقد اظھرت ھذه القوانین بوضوح وجھة المشرع الجزائري ،لكن 
التعلق  95/06من خلال الامر  1995الفعلي لمبدأ المنافسة كان سنة التجسید 
الذي جاء لوضع قواعد و اسس المنافسة التي یم تكن سائدة 3)الملغى(بالمنافسة

  .من قبل

تحولت الجزائر من الدولة المحتكر الوحید لوظائف الاستغلال ،التسییر و 
قل و ھو انتقال دستور الرقابة المكرسة في نظام الاشتراكي الى الدولة الا

المعدل و المتمم من خلال تكریس المؤسسة الدستوري لحریة  1996
ان حریة :"منھ التي جاءت بما یلي 37الصناعة و التجارة و ھذا في المادة 

و الذي یعتبر 4"ناعة مضمونة و تمارس في اطار القانون صالتجارة و ال
  .رة الفردیة كحجر اساس لمبدا المنافسة الحرة و تحریر المباد

ادى الى بروز فرع جدید من فروع القانون في الجزائر الا و ھو قانون امم
المتعلق  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95المنافسة الذي نظمھ الامر 

على المشرع سن قوانین و انشاء الیات قانونیة استوجب بقانون المنافسة الذی
صادي من فوضى تنظم السوق و تحمي المؤسسات و المتعامل الاقت

  . الممارسات المقیدة للمنافسة 
                                                           

 2ر ،عدد -ة،جیالتوجیھي للمؤسسات الاقتصاد ،یتضمن القانون1988جانفي  12،المؤرخ في  88/01قانون رقم -1
)ملغى( 1988جانفي  13الصادر في   

جویلیة  19،الصادر في 29ر ،عدد - ،یتعلق بالاسعار،ج1989جویلیة  05،المؤرخ في 89/12قانون رقم - 2- 
).الملغى(،1989  

) ملغى( 1995فیفري 22في ،الصادر 9ر العدد -،یتعلق بالمنافسة،ج 1995جانفي  25،المؤرخ في  95/06امر رقم - 3-   

من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة ،الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  37لمادة ا- 4-
،المعدل و 2002افریل  10،المؤرخ في  02/03،المعدل و التمم باقانون رقم 1996دیمبر  7،المؤرخ في 96/483

 16،الصادر في  63ر عدد -،یتضمن تعدیل الدستور ،ج2008فمبر نو 15،المؤرخ في  08/19المتمم بالقانون رقم 
ر -،یتضمن تعدیل الدیتور ،ج2016مارس 06،المؤرخ في 16/01،المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008نوفمبر 

  .2016مارس  7،الصادر في 14عدد 
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فقانون المنافسة ھو مجموعة من القواعد القانونیة الموضوعة من قبل السلطة 
العامة قصد تنظیم الحیاة الاقتصادیة بین المتعاملین الاقتصادیین ،فالمنافسة 
ھي وسیلة للتنظیم الاجتماعي تفرض على الاعوان الاقتصادیین سلسلة من 

  .ھج و المفاھیم حددتھا النصوص القانونیة الخاصة بالمنافسة المنا

و المتعلق  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95مر فسن المشرع الا
بالمنافسة، والذي یجسد بصفة تامة قواعد و میكانیزمات المنافسة الحرة،و 

 13المتعلق بالمنافسة و المؤرخ في  03- 03الذي الغي بموجب الامر 
المؤرخ في  12-08و الذي تم تعدیلھ بموجب القانون رقم ، 2003جویلیة 

المؤرخ  05-10،و المعدل بدوره بموجب القانون رقم  2008جوان  25
  .2010اوت  15في 

وتزامنا مع صدور ھذه القوانین تم انشاء من الناحیة المؤسساتیة سلطات 
اداریة مستقلة،ھدفھا قطع كل الممارسات المقیدة للمنافسة و مراقبة 
التجمیعات الاقتصادیة وحمایة النظام العام الاقتصادي،مع اخضاع ھاتھ 

  1.المؤسسات لرقابة القضاء 

و تتمثل ھذه السلطات الاداریة المستقلة في مجلس المنافسة،و الذي 
یعتبر صاحب الاختصاص الاصیل في حمایة مبدا المنافسة ، والذي تم 

و سلطات لمنافسة المتعلق بقانون ا  03-03انشاؤه بموجب الامر 
الاقتصادیة مثل 0ضبط خاصة تعني كل قطاع من قطاعات الانشطة 

  2.قطاع البنوك،و قطاع التامینات و غیرھا من القطاعات 

  

تتمتع ھذه السلطات الاداریة المستقلة بنظام قانوني متمیز و باستقلالھا 
الاداري والمالي و بصلاحیات رقابیة و ردعیة،فلھا سلطة اتخاذ 

ر و تسلیط العقوبات ، و الى جانب ھذا الدور الذي تلعبھ القرا
السلطات الاداریة ، نجد الدور التقلیدي للقضاء الذي لھ صلاحیة حل 

  .جمیع النزاعات المتعلقة بتطبیق المنافسة 

و تتجلى اھمیة دراسة موضوعنا الحمایة القضائیة للمنافسة في مونھا 
ي ركیزة السوق الحر و من الدراسات الھامة ذلك ان المنافسة ھ

                                                           

ام،المجلة براھیمي فضیلة،تاثیر مبدا المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي الع-1-
110ص  2017/ 02الاكادیمیة للبحث القانوني ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة بجایة ،العدد   

المتعلق بالمنافسة المعدل و  2003جویلیة  19،مؤرخ في  03-03من الامر رقم  02لمادة ا- 2-
.المتمم   
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عنصر فعال لضمان استمراریة ھذا النظام الاقتصادي و ذلك لما 
تعكسھ من منافع على الاقتصاد الوطني،و لخلق جو تنافسي نزیھ ،و 
حمایة لمصالح المستھلكین و الاعوان الاقتصادیین و كذا تحقیقا 

ضائیة الاقتصادیة كان لا بد من خضوع ھذه المنافسة لرقابة قللفعالیة 
كفیلة بحمایتھا من كل الممارسات التي من شانھا ان تؤدي الى تقییدھا 
و الاخلال بحریتھا ،و عند قیامنا بھذا العمل تصادفنا مع مجموعة من 

صعوبة الالتقاء مع الاستاذ المشرف بسبب : العوائق تتمثل في 
  .الاوضاع الصحیة ،صعوبة الحصول على المراجع ،ضیق الوقت 

  :لمنطلق نطرح الاشكالیة التالیة و من ھذا ا

  في ظل التشریع الجزائري؟ ما ھو دور القضاء في حمایة المنافسة

و للاجابة على ھذه الاشكالیة تم تقسیم ھذا البحث الى قسمین ،تطرقنا 
في الفصل الاول الى الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة 

یة على قرارات مجلس للمنافسة ،و في الفصل الثاني الرقابة القضائ
  .المنافسة 

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  :الفصل الاول

الرقابة القضائیة على 
الممارسات المقیدة 

  للمنافسة
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  :تمھید الفصل الاول

یتطلب ان تحریر النشاط الاقتصادي و اشتداد المنافسة في الاسواق ، 
وضع اجراءات والیات تصون المنافسة من السلوكیات التي تؤثر على 

ھلك و المؤسسات الاقتصادیة ، و ذلك من للحفاظ على النظام سلوك المست
العام الاقتصادي ، و یظھر ذلك من خلال منع بعض الممارسات التي تمس 
المنافسة و عرقلتھا باسم الممارسات المقیدة للمنافسة و التي اخضعھا 
المشرع الجزائري للرقابة القضائیة ،بحیث یتمتع القضاء اثناء ممارستھ 

تھ الرقابیة في ابطال تلك الممارسات و اصلاح الاضرار التي لصلاحی
 .تتسبب فیھا 
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  الممارسات المقیدة للمنافسة الخاضعة للرقابة القضائیة :المبحث الاول

تمنع الممارسات المقیدة للمنافسة سواء كانت جماعیة او فردیة اذا كانت 
، فیمكن ان تبرم ھذه  تھدف الى الاخلال بقواعد المنافسة في السوق

الممارسات في اطار جماعي او عن طریق التعاون و التنسیق بین 
المؤسسات الاستئثاریة ،او قد تلجا المؤسسات الاقتصادسة الى العمل 
بتصرفات انفرادیة مقیدة للمنافسة كما ھو الوضع في التعسف في وضعیة 

یع باسعار منخفضة الھیمنة ،و التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادسة و الب
قاط نتعسفیا و سوف نتعرض في ھذا الصل الى اھم المفاھیم بخصوص ال

 ذكورة اعلاه مال
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  الممارسات المتعددة الاطراف المقیدة للمنافسة:المطلب الاول

المعدل و المتمم كل اتفاق  03- 03حظر المشرع الجزائري بموجب الامر رقم 
لال بقواعد المنافسة ،كما منع الممارسات الاستئثاریة مؤسستین او اكثر بھدف الاخ

  . التي تسمح لمؤسسة ما الاستئثار بممارسة نشاط یدخل في نطاق قانون المنافسة

  تفاقات مقیدة للمنافسةالا:الفرع الاول

المعدل و المتمم  03- 03من الامر رقم  6لقد تم حظر ھذه الممارسة بموجب المادة 
الممارسات و الاعمال المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقات تحظر " التي تعمل على 

الصریحة او الضمنیة عندما تھدف او یمكن ان تھدف الى عرقلة حریة المنافسة او 
  1...الحد منھا او الاخلال بھا في نفس السوق او في جزء جوھري منھا 

  التبریر الناتج عن تطبیق نص تشریعي او تنظیمي اتخذ تطبیقا لھ:اولا

  :لطبیعة القانونبة للنص القانوني المبرر للاتفاق المقید للمنافسة ا-

المتعلق  03/03من الامر  9نصت على ھذه الحالة الفقرة الاولى من 
  :والتي داءت فیھا ما یلي  2بالمنافسة

قات و الممارسات الناتجة عن تطبیق االاتف 7و  6لا یخضع لاحكام المادتین 
  ...یقا لھ نص تشریعي او نص تنظیمي تطب

في السلطة المباشرة للمشرع في تنظیم  يعفاء القانونیندرج ھذا الا
النشاطات الاقتصادیة في ظروف تستدعیھا الضرورة ،مع العلم ان ھذه 

المؤرخ في المتعلق بالمنافسة  95/06الحالة جدیدة لم یتضمنھا الامر 
  .لاول مرة  03/03الملغى بل وردت ضمن الامر 

الجزائري من النص التشریعي او التنظیمي سببا لتبریر وقد جعل المشرع 
  :الاتفاقات المقیدة للمنافسة للاسباب التالیة 

قرار التشریعي الذي یعد عاملا للتطور في كل المجالات لا تتحقیق الاس-
  .سیما المجال الاقتصادي

تغلیب المصلحة العامة الاقتصادیة على المصلحة الخاصة للمضرور من -
  1.ید المنافسةالاتفاق ق

                                                           

.و المتمم ،المتعلق بالمنافسة،معدل 2003جویلیة  19،مؤرخ في  03-03امر رقم -1  

، المعدل و  20/07/2003المؤرخة في  43،النتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19المؤرخ في -2
.15/08/2010المؤرخ في  10/05،و القانون رقم 2008جویلیة  25المؤرخ في  12/08تمم بالقانون مال  
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قرة السابقة الذكر فانھ لا یستفید من الاعفاء الا  9بالرجوع الى احكام المادة 
نص قانوني سواء كان تشریعي او تنظیمي ، و الناتجبة عن تطبیق  الاتفاقیات

لعل الامر لا یطرح اشطال بالنسبة للنص التشریعي  الذي ھو نص صادر عن 
ن،او امر رئاسي صادر عن رئیس السلطة التشریعیة و یتخذ شكل قانو

الجمھوریة في الحالات المخولة لھ التشریع بموجب الاوامر الا ان الاشكال قد 
یطرح بالنسبة للنص التنظیمي الذي یعرفھ البعض بانھ قرار اداري قواعد 
عامة ومجردة تطبق على حالات غیر محددة بذاتھا،و افراد غیر محددین 

ن القرارت بالعمومیة و التجرید و الثبات النسبي بذواتھم و یمتاز ھذا النوع م
،و تھدف النصوص التنظیمیة بصفة عامة الى التنظیم و التسییر الداخلي 
للادارة و مصالحھا او تتضمن تفسیر بعض النصوص القانونیة على ذلك 

  2.تسثني القرارات الفردیة من ھذا القبیل 

المقیدة للمنافسة وجود نص لقد اشترط المشرع الجزائري لتبریر الاتفاقات 
تشریعي او تنظیمي اتخذ تطبیقا لھ،و بالرجوع الى احكام الدستور الجزائري فان 
تطبیق القوانین یندرج ضمن المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الاول و ذلك 
باصداره لمراسیم تنفیذیة ،كما یدخل في ھذا السیاق المنشور التفسیري الذي 

انوني دون المساس بالمراكز القانونیة و كذا المراسیم و یتضمن تفسیرا لنص ق
  3.القرارات المتخذة تطبیقا لنص تشریعي 

جلس المنافسة الفرنسي في ھذا الخصوص بانھ لا یعتبر سببا لتبریر مو لقد اكد  
الاتفاق المقید للمنافسة بالاستناد الى بروتوكول موقع بین نقایة او جمعیة ریاضیة  

و الریاضة لعدم احتوائھ على الطابع التنظیمي ،كما اعتبرت  و وزیر الشباب
اللجنة الفرنسیة للمنافسة في احد تقاریرھا بانھ لا ینبغي تفسیر عبارة نص تشریعي 
او تنظیمي بصورة ضیقة ، و یمكن ان ینتج تبریر الاتفاق المقید للمنافسة عن 

ر شكلیا التنظیم المعني منشور او رسالة صادرة عن وزیر الاقتصااد و المالیة تفس
بالرغم م ان ھذه الاعمال لا تتخذ شكل نص تنظیمي الا انھا تتضمن تفسیرا شكلیا 

  4.للقانون 

                                                                                                                                                                                     

-1 Andredecorque et George decoq , droit de la concurrence interne et 
communication ,L G D J , Paris ; manuel, 2 eme edition , 2014.p283 

بوسبعین توفیق،اختصاص القضاء العادي كالیة قانونیة لحمایة المنافسة ،الملتقى الوطني المرسوم -2
ص  2018نوفمبر  13بحریة المنافسة بین دسترة حریة المبادرة و متطلبات الضبط،جامعة البویرة،یوم 

12 
  .35ص  2005محمد الصغیر البعلي، القرارات الاداریة،دار العلوم ، الجزائر ، الطبعة الاولة،-3
ات سالمتعلق بالمنافسة ،مجلة الدرا 03/03دمانة محمد ،تبریر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة وفقا لامر 4

  57، جامعة تلمسان ص  2015جوان  02العدد -القانونیة و السیاسیة 
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كما لا یتم تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة استنادا لقرارات اداریة مستقلة و علیھ 
التشریعیة و لا تسري على كل النصوص  03/03من الامر  9غان نص لمادة 

نظیمیة التي قد یرتبط بشكل ضیق بتطبیق النص بل یشترط ان یتعلق الامر الت
  1.بالاجراءات و التدابیر المباشرة لتطبیقھ 

اما عن موقف القضاء الفرنسي بخصوص مدى امكانیة التوسع في تفسیر احكام 
النص المبرر للاتفاق لیشمل حتى القرارات الوزاریة فانھ غیر مستقر و متباین،فقد 

ذا التوسع في بعض الحالات ورفضھ في حالات اخرى و لذلك لم تتضح قبل ھ
المعاییر التي استند علیھا بشكل واضح ،كما انھ یرفض الاخذ بعین الاعتبار 
النصوص القانونیة الصادرة بعد حصول الاتفاق تطبیقا لمبدا عدم رجعیة 

على ان  القوانین،بل یعتبر مثل ھذا القانون ظرف مخفف و لیس سببا للاعفاء
  .بعض الفقھ یمیل الى قبول ذلك استنادا الى الطابع الجزائي لقانون المنافسة 

و في ھذا السیاق ایضا رفض مجلس المنافسة الفرنسي تبریر اتفاقات بعض 
ر انھ لا االنظام الداخلي للمؤسسة على اعتبالصیادلیات استنادا الى تطبیق احكام 

  2.یشكل نص تنظیمي 

  

شترط في النص لاعتباره سببا لتبریر الافاق المقید لان یھدف الى اضافة الى ذلك ی
تقیید المنافسة في السوق دون ان یؤدي الى استبعاد قطاع اقتصادي بكاملھ بل 

  3.ینبغب ان یترك مجالا من الحریة و ذلك بتنظیمھ الجزئي لقطاع اقتصادي محدد 

  :منافسة العلاقة بین النص القانوني و الاتفاق المقید لل-ثانیا

ان تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة لا یتم الا في الحالات التي یثبت فیھا الاطراف 
وجود علاقة مباشرة بین النص القانوني و الاتفاق المحظور ،و على ذلك یلتزم 

بالاتفاق باثبات وجود ھذا النص المبرر من جھة و ان تكون الاطراف المعنیة 
  .و الحتمیة لھ  المماریة النتیجة المباشرة

و یرى البعض ان التساھل في اعتماد علاقة بینھما ینتح عنھ افراغ مبدا الحظر 
القانوني للاتفاقات المقیدة للمنافسة من محتواه خاصة مع كثرة النصوص القانونیة 
التي تتضمن تحدیدا للمنافسة ،فاذا تعلق الامر بترخیص اتفاقات تحدید الاسعار في 

                                                           
  .من الدستور الجزائري 125 انظر المادة 1
بو قندورة عبد الحفیظ،الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة ،الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر -3

 12ص  2015مارس  17و  16المبادرة و ضبط السوق ،جامعة قالمة ،یومي 

1-marie malaurie,droit interne de la concurrence ,armond colin,paris,1996 p 210 
. 
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ن فلا یشمل الترخیص اتفاقات اقسام الاسواق و مصادر قطاع اقتصادي معی
التمویل،كما لا یدخل ضمن ھذا القبیل اتفاقات الاسعار التي لا تندرج ضمن القطاع 

  .الاقتصادي المعالج بالنص 

و لقد ذھب القضاء الفرنسي في ھذا الخصوص الى اعتبار الالتزام الواقع بین 
اخطار الوزارة بالتفاقات الماعلقة شركات التامین بموجب النص القانوني ب

بالاسعار لا یبرر اعتمادھا لنص موحد لان ھذا الالتزام ینتح عنھ فرض رقابة فقط 
على تلك الاتفاقات دون فرض حصولھا ،كما لم یعتبر ایضا التنظیم المتعلق 
بتمركز الصیدلیات ز اسعار الدوا سببا لتبریر اتفاقھا حول تحدید اوقات العمل،كما 

ب ایضا الى وضع شروط متشددة لاثبات وجود علاقة السببیة للاستفادة من یذھ
الترخیص،و على ذلك لم یعتبر الاتفاقات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي او 
تنظیمي خارجة عن اطار الحظر اذا كان النص یھدف في مضمونھ الى مجرد 

  .فرض الرقابة على ھذه الممارسى دون ان یبررھا 

  

  

  یر الناتج عن التطور الاقتصادي التبر :ثانیا

ان وجود نص تشریعي او تنظیمي اتخذ تطبیقا لا یعتبر الاستثناء الوحید لتبریر 
الاتفاق المقید للمنافسة و رفع الحظر عنھ ، اذ یمكن ان یتحقق ذلك اذا كان الاتفاق 
من شانھ ان یساھم في تحقیق تقدم اقتصادي او تقني او اجتماعي و ھذا ما یشكل 

لاستثناء الثاني و السبب الثاني لتبریره ،و على ذلك نص المشرع الجزائري ا
المتعلق بالمنافسة على  03/03من الامر  09صراحة في الفقرة الثانیة من المادة 

یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي یمكن ان یثبت اصحابھا انھا تؤجدي :""انھ
تشغیل،او من سشانھا السماح الى تطور اقتصادي او تقني تساھم في تحسین ال

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق،لا یستفید 
من ھذا الحكم سوى الاتفاقات او الممارسات التي كانت محل الترخیص من مجلس 

  "".المنافسة 

ان القطاع الاقتصادي یؤثر بصفة مباشرة و حساسة في صیاغة قواعد المنافسة و 
قھا فالمنافسة عامل اساسي یسمح بتناسب المنتجات و الخدمات مع متطلبات تطبی

المستھلك ،و لذلك لا ینبغي حظر كل الاتفاقات المقیدة للمنافسة خاصة اذا كانت 
  .ھذه الاخیرة تساھم في ضمان التطور الاقتصادي او التقني لو الاجتماعي
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یص ینبغي علیھم اثبات ان و على ذلك فلكي یستفید اطراف الاتفاق من ھذا الترخ
 2فقرة  9اتفاقھم یعمل على تحقیق ھذا التطور بالاشكال الواردة في نص المادة 

السالفة الذكر،و یرى بعض الفقھ ان تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة نتیجة لتحقیقھا 
تطور اقتصادي یواجھ اشكالین یتمثل الاول في صعوبة تحدید الاھداف الحقیقیة 

في صعوبة تقدیر النتائج المعنیة بتلك الاتفاقات ، اما الثاني فیتمثل  للاطراف
  1.الاقتصادیة المترتبة عنھا 

و  الملاحظ ان المشرع الحزائري قد عمل على توسیع میدان التطور الذي یحقھ 
الاتفاق المقید للمنافسة فیمكن ان یكون اقتصادیا او تقنیا او اجتماعیا ،كما لم 

نواع ھذا التطور بل یكتفي للاستفادة من ھذا الترخیص ان ینتج یشترط تحقق كل ا
عن ذلك الاتفاق احد تلك الانواع الا انھ لم یبین بوضوح لا شروط و لا المعاییر 

  .التي یقاس بھا ذلك التطور 

مساھمة الاتفاق المقید للمنافسة في تحقیق تطور اقتصادي او تقني او -1
  اجتماعي 

  :التطور الاقتصادي- ا

تحقق بالتطور الاثتصادي بصفة عامة بتطویر الانتاج واوضاع السوق من ی
معینة الى ظروف احسن و لا یشمل ذلك منع حصول اضطرابات في الظروف 

ھذه الاخیرة،على ان مساھمة اطراف الاتفاق في حمایة و تعزیز وضعیتھم في 
التطور  سوق معینة لا یترتب تبریر الاتفاق و رفع الحظر عنھ لانھ یشترط في

  .الذي یحدثھ الاتفاق ان یستفید منھ الجمیع 

و یتم تقدیم التطور الاقتصادي بالاعتماد على معیار مادي و مجموعة من 
زیادة الانتاج و تحسین نوعیتھ و توسیع مجال الاستثمار العناصر تتمثل اساسا في 

وق و ، و كذا تحسین ظروف السوق و تقتضي المسالة دراسة اقتصادیة شاملة للس
  .لیس لوضعیة نوع محدد من المؤسسات او اطراف الاتفاق قید المنافسة 

یتحقق التطور التقني الذي یعتبر سببا لتبریر الاتفاقات المقیدة : التطور التقني -ب
حث و التطویر ،و اعتماد طرق للمنافسة عن طریق اتفاقات التعاون في میادین الب

ادة من الخبرات العلمیة كما یندرج في ھذا و اسالیب حدیثة للتكنولوجیا وبالاستف
  .السیاق التعاون الذي یھدف الى حمایة البیئة 

                                                           

زموش فرحات ،المتابعة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة ،الملتقى الوطني الموسوم - 1
 15ص  2013ماي  28بحریة المنافسة في التشریع الجزائري ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،یوم 
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و یرى البعض ان العلاقة بین التطور الاقتصادي و التطور التقني جد وطیدة حیث 
یؤدي التطور التقني الى تحقیق التطور الاقتصادي ، كما یتم تقدیر التطور التقني 

دى قبولھ من طرف المستھلك و مدى تاثیره على وضعیة بالاستناد على معاییر كم
  .السوق 

  .تعزیز الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة -

 03/03لم یعرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الامر 
المؤرخ في  01/08المتعلق بالمنافسة الا انھ تطرق الیھا من خلال القانون 

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة،و  12/12/2001
تعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مھما :""منھ كالتالي 4عرفھا بموجب المادة 

  .كانت طبیعتھا القانونیة بانھا مؤسسة انتاج السلع و الخدمات 

  .شخصا  250الى  1ل متش

یتجاوز مجموع حصیلتھا  لا یتجاوز رقم اعمالھا السنوي ملیاري دینار او لا
  .السنویة خمسمائة ملیون دینار 

من نفس القانون بان تحسین الوضعیة التنافسیة للمؤسسات  11كما تضیف المادة 
  .الصغیرة والمتوسطة یرتبط بتحسین انتاجھا و زیادة حصتھا السوقیة 

في ولا یمكننا انكار المكانة الكبیرة التي اصبحت تحتلھا ھذه المؤسسات الیوم 
مجال الاعمال والاقتصاد الوطني نظرا للمزایا التي تحققھا و مساھمتھا في تحسین 
المنتوج الوطني و لھذا ذھب المشرع الجزائري الى تغلیب المصلحة الاقتصادیة 
العامة،و نص على ضرورة الترخیص بالاتفاقات التي تبرمھا ھذه المؤسسات فیما 

  1.بینھا من اجل تعزیز وضعیتھا في السوق 

و للاستفادة من ھذا الترخیص ینبغي وجود علاقة مباشرة بین الاتفاق المقید 
للمنافسة و التقدم الاقتصادي و التقني،و یتحقق ذلك اذا كانت الاثار الایجابیة 
المؤدیة لتلك الاتفاقات ھي النتیجة المباشرة و الحتمیة للاتفاق دون وساطة اي 

لى المؤسسات المعنیة بالاتفاق ،و بھذا فان عوامل اخرة و یقع عبء ھذا الاثبات ع
الموازنة الاقتصادیة ھي العامل الذي یسمح بمعرفة ما اذا كان الاتفاق نافعا او 

  .مضرا عن طریق تحدید اثاره السلبیة من جھة و الایجابیة من جھة اخرى 

                                                           

مقارنة بین التشریعین الجزائري و الفرنسي،رسالة مخانشة امنة،الیات تفعیل مبدا حریة المنافسة دراسة -1
ص .2005،سنة 1لنیل شھادة دكتوراة في القانون العام،فرع قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة باتنة 

285 
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اضافة الى ذلك یشترط بعض الفقھ لتبریر تلك الاتفاقات ان تحقق نتائج الفعالیة 
الاقتصادیة و عدم تقییدھا للمنافسة في السوق لمدة اطول اي الا یترتب عنھا الغاء 

او في جزء جوھري منھا و ان یتم تخصیص جزء  المنافسة بصفة كلیة في السوق،
  .من عائداتھ للمستعملین 

اضافة الى التطور الاقتصادي و التقني الذي یمكن ان یحققھ :تحسین الشغل-د
منافسة و الذي یكون سببا لتبریھ حرص المشرع الجزائري في الاتفاق المقید لل

المتعلق بالمنافسة على حمایة الجانب  03/03من الامر  2فقرة  09المادة 
الاجتماعي و على ذلك نص على ضرورة الترخیص بالاتفاقات رغم تقییدھا 
للمنافسة متى كانت ھذه الاخیرة تساھم في تحسین الشغل و تؤدي الى خلق 

  1.شغل جدیدة  مناصب

  :الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة  -

ان الاستفادة من ترخیص الاتفاقات المقیدة للمنافسة التي تؤدي الى تطور اقتصادي 
او تقني او تعمل على تحسین الشغل او تساھم في تعزیز الوضعیة التنافسیة 

شرط شكلي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لا یتحقق باثبات ذلك فقط،بل ھناك 
جوھري یتمثل في ضرورة الحصول على ترخیص مجلس المنافسة و ھذا ما اكده 

" المتعلق بالمنافسة بقولھ  03/03من الامر  2الفقرة  9المشرع صراحة في المادة 
لا یستفید من ھذا الحكم سوى الاتفاقات او الممارسات التي كانت محل الترخیص 

  ".من مجلس المنافسة 

ى الترخیص بعد تقدیم طلب مؤرخ و موقع من قبل المؤسسات ویتم الحصول عل
المعنیة بالتفاق و یكون سابقا لدخولھ حیز النفاذ ،كما یمكن الحصول علیھ بعد 
درتسة المجلس على ان بعض الفقھ یفضل الترخیص السابق حصول الاتفاق للاخذ 

صاحب بعین الاعتبار مصلحة المتنافسین ، و بھذا یكون مجلس المنافسة ھو 
الاختصاص الحصري لفتح الترخیصات لتبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في ھذه 

  2.الحالة او یقرر اجازتھا بعد حصولھا بالترخیص اللاحق

  

                                                           

مخانشة امنة،تفعیل مبدا حریة المنافسة دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و الفرنسي ،المرجع -1
 200السابق ص 

 -2 mohamed salah,farha zeraui salah.petites et moyennes entreprises.actualites 
legislative et reglementaire de droit economique 2001 .reveue entreprise et 
commerce EDIK n 03 .2007 p 109-114 
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  في ظل قانون المنافسة الجزائري الاستئثاریة الممارسات :الفرع الثاني

لا من عناصر تعتبر المنافسة ركنا اساسیا من اركان الاقتصاد الحر و عنصرا فعا
استمرار النظام الاقتصادي،و التي سوف تنعكس ایجایا على الاطراف الناشطة في 
السوق ، وان كان الواقع العملي اثبت استحالة تحقیق منافسة مثلى او كاملة ،الا انھ 
ضیر من ایقاظ روح المنافسة بین المؤسسات الاقتصادیة من حین لاخر من اجل 

  الاقتصادي ومنھ توفیر یسئة محفزة للنشاط 

  :مفھوم الممارسات الاستئثاریة:اولا 

  :تدخل المشرع -1

المتعلق بالمنافسة المعدل و  03/03من الامر 10بموجب المادة -كما قلنا سابقا-
المتمم من اجل استحداث ممارسة جدیدة ضمن طائفة الممارسات المقیدة 

  .لق بالمنافسة الملغى المتع 95/06للمنافسة،و التي لم یات على ذكرھا في الامر 

للتعدیلات الواردة على قانون المنافسة الجزائري ،یجدان ان المتتبع للتعدیلات 
المشرع بدلالة على ھذه الممارسة استعمل مصطلحا غریبا نوعا ما و جدیدا في 
نفس الوقت و ھو الاستئثار ،كما یخلص ایضا الى ان ھالممارسة تغیرت ملامحھا 

توجب علینا ضرورة تحدید المفھوم السلیم لھذه الممارسة،و اكثر من مرة ،مما یس
ابراز اھم ما یمیزھا عن باقي الممارسات المتوافرة في قوانین المنافسة المقارنة،و 

 .صولا الى رسم الاركان العامة لقیام ھذه المخالفة 

  المتعلق بالمنافسة 03/03ارسات الاستئثاریة في ظل الامر متحدید مفھوم الم-أ

دید مفھوم الممارسات الاستئثاریة ،وجب تتبع المصطلحات التي استعملھا لتح
 03/03المشرع الجزائري،و كذا التعدیلات التي لحقت بالمادة العاشرة من الامر 

  .المتعلق بالمنافسة  المعدل و المتمم 

بالرجوع الى احكام ھذه المادة ،نجد ان المشرع الجزائري حصر حدود ھذه 
الاستئثاري دون غیره من العقود الاخرى ،و ورة بعقد الشراء الممارسة المحظ

الذي عرف ھذا العقد منذ القدم تحت تسمیة عقد البیرة نظرا لكثرة استعمالھ في 
مجال توزیع المشروبات الكحولیة ،كما عرف ھذا العقد في مجال توزیع الوقود 

  1.تحت تسمیة عقد خدمة المحطة 

                                                           

1-blaise jean.bernard,droit des affaires . 6 eme edition .lextenso edition 
LCDG.2011 p 602 . 
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الجزائري في ظل ھذه المادة انھ یستعمل لاول مرة  م یلاحظ على المشرعل         
رغم انھ عندما تناول العلاقة التي یرتبط بین البائع و "" عقد الشراء""مصطلح 

المشتري في القانون المدني اطلق علیھ تسمیة عقد البیع و ھذا ما یعتبر خروجا 
عل التفسیر ول"" عقد الشراء بدل عقد البیع""عن المالوف او القاعدة باستعمالھ 

الوحید لھذا الفرض ھو ھدف المشرع الجزائري للتركیز بشكل مباشر على 
  1"".المشتري""المستفید الاول من العقد ھو 

كما یلاحظ ایضا ان المشرع الجزائري لم یات بتعریف لعقد الشراء الاستئثاري 
صر ،الا ان ھذا الامر لا یحول دون امكانیة استنتاج تعریفا لھ استنادا للعنا

  .المذكورة في المادة نفسھا و ما توصل الیھ الفقھ الفرنسي

ھو العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع اتجاه المشتري :و علیھ،فعقد الشراء الاسئثاري
بان یستاثر ھذا الاخیر دون غیره للحصول على السلعة موضوع العقد لھدف 

  .توزیعھا في السوق المعنیة بصفة احتكاریة 

زم المشتري بموجب عقد الشراء الاستئثاري بالا یقوم بالتموین من بمعنى ادق یلت
،الا من قبل البائع المتعاقد معھ بموجب ھذا العقد او )تم التعاقد علیھا (سلعة معینة 

الشخص الذي یعینھ لھ البائع ،فالالتزام الاساسي في ھذا العقد یقع على عاتق 
  .المشتري

، ان المشرع ا ایضا من المادة السالفة و من الملاحظات التي یمكن استخلاصھ
ارسة الاستئثاریة بعقود الشراء الاستئثاري ،اكتفى مالجزائري بعد تخصیصھ للم

بالذكر اثارھا في السوق المعنیة،و اعتبرھا من قبیل الممارسات المعلاقلة للحریة 
تمل ان التنافسیة او التي تحد منھا او تخل بھا ،و كنتیجة میة لذلك ،فانھا من المح

  .تسمح لمرتكبھا احتكار التوزیع في السوق المعنیة 

مبھم و غیر كاف للتعبیر الصریح  10و ان في حقیقة الامر ،ما جاءت بھ المادة 
عن موقف المشرع الجزائري من ھذه الممارسة ،و السؤال الذي تبادر الى اذھاننا 

ى یتحقق ھذا ،ھل ھذه الممارسة المحظورة؟و ان صادف و اعتبرناھا كذلك فمت
  2.الفرض؟

و یمكن الجزم ان ھذه المادة لا تجد مقابل لھا في التشریع الفرنسي الاوروبي،و 
لعل السبب بسیط كون الممارسات او العقود الاستئثاریة لا تعتبر محظورة او 

                                                           

وھران . برحو وسیلة ،الممارسات الاستئثاریة في ظل قانون المنافسة الجزائري ،جامعة محمد بن احمد -1
  82ص .2018الجزائر -2
بدرة لعور،الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري ، اطروحة دكتوراة ، كلیة -2

  .78، ص  2013سم الحقوق ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ق الحقوق و العلوم السیاسیة ،
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ممنوعة في حد ذاتھا ،الا انھ یمكن ان تصبح كذلك اذا اتخذت شكل اتفاقا محظورا 
لال وضعیة الھیمنة،و كذا التعسف في استغلال وضعیة او و تعسف في استغ

التبعیة الاقتصادیة ،و في ھذه الحالة یجب مراعاة الاثر او الھدف المقید للمنافسة 
،و لذلك لم یفرد )من ق ت ف  420-2و 420-1(تطبیقا لاحكام المادتین 

  1.المشرعان الفرنسي و الاوروبي احكاما خاصة 

  المتعلق بالمنافسة  08/12ریة في ظل القانون الاستئثتتحدبد الممارسة ا:ثانیا-ب

غیر اتجاھات  2008ان التعدیل الجدید الذي جاء بھ المشرع الجزائري لسنة  
، و جعلھا اكثر شمولیة مما كانت علیھ ،فلم تقتصر ھذه الممارسة فقط  10المادة 

كل عقد و ...على عقود الشراء الاستئثاري،بل اصبح یدخل في اطار ھذا الحظر ،
  2...عمل مھما كانت طبیعتھ و موضوعھ / 

بل اصبح لھا عدة و علیھ،فان ھذه الممارسة لم تعد محصورة في شكل واحد 
مھما كانت طبیعتھا او موضوعھا ،و ھذا ما ) عقد ،اتفاق،ممارسة ،عمل( اشكال 

 انھ یجعلنا نقارب ھذا المفھوم مع ما ینطبق على الاتفاقات الافقیة و العمودیة ،الا
  .یح ضشتان بین الممارستین و لا باس من بعض التو

المتعلق بالمنافسة ،نجد  03/03من الامر  10و  6بالتدقیق في مضمون المادتین 
انھما یشتركان في مسالة تقید و عرقلة المنافسة في السوق ، الامر الذي یتوجب 

ة في السوق اوسلع و معھ القمع و معاقبة مرتكبیھا ،الا ان تاثیر الاتفاقات المحظور
لا :..03/03من الامر  6اشمل،و ھذا ما جسده المشرع الجزائري في نص المادة 

  ..."سیما

  

،فان الاثر الوحید الذي  10اما بالنسبة للمارسات المنصوص علیھا في المادة 
ترتبھ على السوق ھو السماح لمرتكبھا الاستئثار على نشاط یدخل في مجال تطبیق 

  3.ة قانون المنافس

بالمقابل ،فان التدقیق في العناصر المشكلة للاتفاق المحظور نجد تعدد و تنوع في 
من  6الاشكال التي یتخذھا ھذه الممارسة في الحیاة العملیة ، و التي حاولت المادة 

                                                           

دار ھومة ) في ضوء التشؤیع الجزائري و الفرنسي(مسؤولیة العون الاقتصادي  ایمان بن وطاس،-1
  .125ص  2011للنشر و التوزیع سنة 

  83سابق ص رجع الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في ظل التشریع الجزائري ،مبدرة لعور ،-2
  .85ص  بدرة لعور،مرجع سابق-1
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ممارسات،اعمال :تسلیط الضوء على اھمھا بقولھا 03/03الانمر 
  ...".مدبرة،اتفاقات،اتفاقیات

او /وكل عقد ..."في صورة  10لممارسات الاستئثاریة بموجب المادة بینما تتجسد ا
و ھذا ما یجعل المقاربة بینھما كبیرة الى حد القول ان الممارسات ...عمل 

الاستئثاریة ما ھي الا نموذج او صورة من صور الاتفاق المحظور ، وه ذا ما 
وروبي خاص یقسر فعلا غیاب نص مستقل في القانون الفرنسي و القانون الا

 –في اطار تعدیلھ للمادة السابقة الذكر -بھا،ضف الى ما قیل،ان المشرع الجزائري
اوشح نھائیا موقفھ من ھذه الممارسة ،اذ جاء في صلب ھذه المادة ان الممارسة 
تمس بقواعد اللعبة التنافسیة و ھي محظورة،متفطنا للغموض و اللبس الذي 

لمتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ،و التي ا 03/03من الامر  10اعترى المادة 
تعتبر ان اصل ھذه الممارسات مشروعا ما عدا تلك التي تخل او تحد من المنافسة 

  .في السوق المعنیة 

قبل التعدیل تحدید بدقة الاطراف المعنیة بھذه  10و اخیرا ،غاب على المادة 
الذي كان یفتح انذاك  ،الانر...تسمح لصاحبھا:...الممارسة ،حیث جاء في صلبھا 

الباب لحمیع الافتراضات والتكھنات،الا ان ھذا الامر تم حلھ من خلال تدخلھ 
  .المؤسسة :الاخیر ،اذ حدد بشكل دقیق المعنیین بھذه المادة و ھي 

الامر سیتطلب معھ اللجوء الى الفقھ و القضاء ،الا اننا نلمح تغییبا كبیرا لھذه الممارسة في 
ونیة الجزائریة ، و كذا الاجتھاد القضائي،لھذا سنحاول تحدید ھذه الممارسة الدراسات القان

المتعلق بالمنافسة المعدل و  03/03من الامر 10ص المادة من خلال ما جاء في ن
  .المتمم 

و من خلال العرض الاسابق و بناءا على ما تم استنتاجھ ،نجد ان اعطاء تعریف لھذه 
دید العناصر الواجب توفرھا لاكتمال معالمھا ، و یمكن الممارسة یتطلب قبل كل شيء تح

المعدل و المتمم ، وتتمثل المتعلق بالمنافسة  03/03من الانمر  10خلاصھا من المادة است
  1وجود عقد -:یليھذه الاخیرة فیما 

  .او العمل من قبل مؤسسة اقتصادیة /ھذا العقد و سان یمار-

ر ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق ھذا او العمل استئثا/ان یسمح ھذا العقد و
  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03/03الامر 

او العمل مھما كان شكلھ / مساس ھذا العقد و -.ضرورة توافر عنصر الاستئثار -
  .)عرقلتھا او الحد منھا او الاخلال بھا (و موضوعھ بالمنافسة من خلال 

                                                           

  87بدرة لعور ، الیات مكافحة جرائم الممارسات  التجاریة في التشریع الجزائري،مرجع سابق ص - 1



 الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة                       :الأولالفصل 
 

22 
 

  اریة ط قیام الممارسة الاستئثوشر:ثالثا

ان اكتمال ملامح ھذه الممارسة یتطلب اجتماع جملة من الشروط و العناصر التي 
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ، و  03/03من الامر  10حددتھا احكام المادة 

  :فیما یلي شرح لھا بالتفصیل

ان قیام ممارسة استئثاریة یتطلب : الشروط الشكلیة لقیام ممارسة استئثاریة-1
السالف الذكر بصفة  03/03فر شروط شكلیة حددتھا المدة العاشرة من الامر توا

  .دقیقة، وفیما یلي سرد لھذه العناصر

  او عمل استئثاري/ان نكون اما عقدو -

حرص المشرع الجزائري من خلال تعدیلھ للمادة السالفة الذكر على توسیع دائرة 
قود الشراء الاستثاري الحظر،فبعدما كان یقتصر حدود الممارسة في مجال ع

او عمل مھما كانت طبیعتھ او /،اصبحت الممارسة المحظورة تشمل كل عقد و
لذي ابتغاه المشرع الجزائري من وراء ھذه الشمولیة ھو تضییق .موضوعھ 

النظاق على مرتكبي ھذه الممارسة ، و بسط حمایة اشمل للمعاملات الاقتصادیة و 
  1.یة الجزائریةاللعبة التنافسیة في السوق المعن

  

  او العمل مؤسسة اقتصادیة/ان تمارس ھذا العقد و -

 03/03من الامر  10كما قلنا سابقا ان ھذا العنصر كان مغیبا في ظل نص المادة 
لتخفیف الغموض  2008قبل التعدیل،لھذا كان من المناسب جدا تدخل المشرع سنة 

  .الذي رافق صدور ھذه المادة 

 03/03على المؤسسات الاقتصادیة بمفھوم الامر  و علیھ یطبق ھذا الحظر
منھ جاءت على  10، وما یلاحظ على المادة المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 

ذكر المؤسسة بصفة فردیة و لیس بصیغة الجمع، وھذا ما یدل على ان الممارسة 
  .قد ترتكب من قبل المؤسسة واحدة دون الحاجة الى اجماع المؤسسات

كل :النتعلق بالمنافسة  03/03ن الامر  3المؤسسة وفقا لاحكام المادة و یقصد ب
شخص طبیعي او معنوي ایا كانت طبیعتھ یمارس بصفو دائمة نشاطات الانتاج او 
التوزیع او الخدمات ومن ثم یمكن تحدید و حصر الاشخاص التي تدخل تحت 

  :مم فیما یليالمعدل و المت 03/03من الامر  3غطاء المؤسسة في ظل المادة 

                                                           

  49، ص  2013الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر،دار ھومة ، الجزائر ، محمد تیورسي،-2
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  :اشخاص القانون الخاص ، ویدخل في ھذا الاطار -

  1.الاشخاص الطبیعیة التي تمارس نشاطا اقتصادیا *

شكلھا و موضوعھا  \الشركات التجاریة مھما كان(الاشخاص المعنویة *
،المنظمات و التنظیمات ،التعاضیات،نقابات الاجراء،الاشخاص الخاصة 

  ).لق بالمرفق العامالمستثمرة في اطار مھمة تتع

اشخاص القانون العام ،اذا تصرفت فعلا كمؤسسة في اطار المجال التنافسي -
  .الصناعي و التجاري

او العمل على استئثار ممارسة نشاط یدخل في مجال /ان یسمح الھقد و -3.2.1
  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03/03تطبیق ھذا الامر 

المتعلق بقانون  12/08من القانون  10یة بمفھوم المادة تعد الممارسات الاستئثار
المنافسة محظورة و مخلة بقواعد المنافسة في حد ذاتھا مھما كانت الظروف التي 
تحیط بھا،و ما یلاحظ على ھذه المادة انھا توسعت كثیرا في مجال تطبیقھا ،فبعدما 

شمل جمیع كانت تخص نشاطا واحدا و ھو التوزیع اصبح التعدیل الجدید ی
التب تنص على  08/02من ق  02القطاعات التي تدخل في مجال تطبیق المادة 

تطبق احكام ھذا الامر على نشاطات الانتاج و التوزیع و الخدمات بما فیھا :انھ
الصفقات العمومیة ابتداءا من الاعلان عن ... الاستیراد و تلك التي یقوم بھا 

  2...".المناقصة 

 10/05من القانون رقم  02تعدلت مرة اخرى بموجب المادة الا ان ھذه المادة 
  :تطبق احكام ھذا الامر على ما یاتي:........ التي جاء كالاتي

نشاطات الانتاج،بما فیھا النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي،و نشاطات التوزیع -
لاء و منھا تلك التي یقوم بھا مستوردو السلع لاعادة بیعھا على حالھا و الاوك

ووسطاء بیع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة،و نشاطات الخدمات و الصناعة 
  ...."التقلیدیة و الصید البحري،و تلك التي یقوم بھا اشخاص معنویة عمومیة

الصفقات العمومیة بنشر الاعلان عن المناقصة الى غایة المنح النھائي للصفقة  -
"...  

                                                           

  17ص .مرجع سابق ریة التنافسیة في الجزائر ،الضوابط القانونیة للح ،محمد تیورسي-1
،جسور للنشر و التوزیع  1عمار بوضیاف ،النظریة العامة للحق و تطبیقاتھا في القانون الجزائري ، ط-1
  .16ص  2010،
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ان موضوعھ او طبیعتھ یحاول الاستئثار او عمل مھما ك/بالتالي فان كل عقد و
على نشاط الانتاج،نشاط التوزیع،نشاط الاستیراد الوكلاء ووسطاء بیع المواشي و 
بائعو اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة و الصید 
البحري،فانھا تعتبر محظورة و ممنوعة من الاساس ولا تحتاج السلطات الرقابة 

لھدف او الاثر المقید للمنافسة لانھا حسب المشرع الجزائري في حد البحث عن ا
  1.ذاتھا مقیدة و معلاقلة لقواعد اللعبة التنافسیة في السوق المعنیة 

لا تكتمل ملامح ھذه الممارسة الا بتوافر شروك موضوعیة یمكن استخلاصھا من 
  .المادة نفسھا التي حظرت ھذه الممارسة 

  عیة لقیام ممارسة استئثاریة الشروط الموضو:ثانیا 

لا تكتمل ملامح ھذه الممارسة الا بتوافر شروك موضوعیة یمكن استخلاصھا من 
  :، والتي یمكن اجمالھا فیما یليالمادة نفسھا التي حظرت ھذه الممارسة 

  2ضرورة توافر عنصر الاستئثار1.2.2

 97/10رقم  استعمل المشرع الجزائري مصطلح الاستئثار لاول مرة في القانون
المتعلق بالمؤلف و الحقوق المجاورة ،و لعل الغرض  1997مارس  6المؤرخ في 

الرئیسیالذي ابتغاخ المشرع الجزائري انذاك ھو حمایة حقوق المؤلف،فعنصر 
الاستئثار یعد احد مقومات ھذه الممارسات و اساسھا،كونھ یھدف في الاساس 

الذي یطرح نفسھ في ھذا الفرض  لحمایة وضمان امن المتعاقدین،و لكن السؤال
  ماذا نعني بالاستئثار؟

استئثار ب ،استئثارا ،فھو مستاثر ، /استاثر:''اسم''استاثر:مفھوم الاستئثار لغة
: استاثر الله بفلان توفاه ،استاثر الشيء /ویقال استاثر الله فلانا والمفعول مستاثر،

،الاستئثار بالحكم امر یتنافى استاثر البخیل بمالھ  خص بھ نفسھ ،استبد وانفرد بھ،
استرعاه ،استاثر :و مبادىء الحریة ،استاثر الموضوع باھتمام كبیر،استاثر بالانتباه

بالسلطة استبد بھ،استاثره بالشيء اعطاه ایاه دون غیره من الناس،استئثاري 
اناني،یرید الاستئثار بشيء ، ویرفض ایة مشاركة و الاستئثار بالتوزیعات شراء :

  3.م قبل توزیع ارباحھا الاسھ

                                                           

  16بوضیاف المرجع السابق نفسھ ص عمار -2
المرجع السابق نفسھ ص ي ،،الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائربلعور بدرة -1

93  

  95المرجع السابق ص  :،الممارسات الاستئثاریة في ظل قانون المنافسة الجزائري برحو وسیلة -2
 



 الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة                       :الأولالفصل 
 

25 
 

اما اصطلاحا فان المتتبع للتطورات التاریخیة لظھور ھذا المصطلح ،یجد انھ من 
نظرا لقدمھ،حیث یرى بعض الصعب تحدید ناریخ محدد لاستعمال ھذا المصطلح 

الفقھاء ان استعمال ھذا المصطلح نشط منذ القدم في ظل القانون الكنسي،للدلاة 
 conclaveمنحھ لاعضاء المجلس على الاجراء الذي تم 

  .اي مرشح للبابویة بمناسبة التصویت 

 1818اما مصطلح الاستئثار او الحصریة بمفھومھ الحدیث لم یعرف النول الا بعد 
، ویقصد بالاستئثار او الحصریة التحفظ ،اي كل القدرة على استبعاد الاخرین ، و 

الخاصة ھي النمودج المثالي  ھي استبعاد كل مفھوم للمشاركة ،و تعتبر الملكیة
للمارسة الاستئثار،و كونھا تسمح للمالك باستبعاد الغیر عن استعمال الشيء الذي 

  ... .مالحقوق الشخصیة ،الحقوق المتعلقة بالملكیة الادبیة :یملكھ 

كما استعمل الفقیھ دابان مصطلح الاستئثار في تعریفھ للحق ،حیث جاء فیھ 
يء او قیمة معینة یخول لھ التسلط و الاقتضاء و استئثار شخص معین بش:انھ

  .یھدف الى تحقیق مصلحة یحمیھا القانون لانھا ذات قیمة اجتماعیة

في حین عرف الدكتور عمار بوضیاف الاستئثار بناء على مقاصد الفقیھ دابان بانھ 
انفراد الشخص صاحب الحق دون غیره من الكافة بموضوع الحق،فلھ ان یختص 

  .منھ و استغلالھبالانتفاع 

من ھنا فان فكرة الاستئثار تختلف عن فكرة المصلحة،ذلك لان الاستئثار دائما 
یجب المصلحة او المنفعة لصاحب الحق ،كننا ان الاستئثار یستقل عن الارادة فھو 

  1.ثابت لناقصي الاھلیة،فھولاء بامكانھم الاستئثار بالقیمة محل الحق 

وجود علاقة سلبیة بین شخصین متعاقدین،اي بمعنى  اما الالتزام بالاستئثار یقضي
ادق الالتزام بالاستئثار یلزم شخص او عدة اشخاص على تنفیذ خدمة او خدمات 

ھنا یتعلق بمدى اخلاص ووفاء تعاقدیة لصالح احد المتعاقدین دون غیره،فالامر 
  .الذي ینتظره الدائن من وراء الالتزام 

ستئثار یفرض على المدین بھ حظرا مزدوج عام على ھذا الاساس ،فالالتزام بالا
،كونھ لا یسمح للغیر ان یستفید من الخدمة محل ھذا التعاقد كالاتزام ریاضي 

بعدم تمثیل اي علامة تجاریة و في اي حدث مخالف لما جاء في عقد :مثلا
  ....الریاضي
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من جھة ثانیة ،فان الحظر المرفق بھذا الالتزام الحصري ھو حظر بلا شرط 
،اللھم الا اذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك،اي ان اثاره غیر موقوفة على اي 
شرط،كالالتزام بالتموین الحصري من قبل ممون واحد مھما كانت طبیعة او جودة 

  .الخ ... العروض المقدمة من قبلھ 

من باب اولى ،فان الالتزتم بالاستئثار یلغي كل عرض تنافسي،ذلك ان اخلاص 
  .لشرط الاستئثار مكتسب بالفعل مسبقا  ووفاء المدین

ھي ادراك و اعتراف من قبل شریكان -بموجب ما سبق ذكره-اذا فان الحصریة 
بوجود رابط التفضیل و التمییز یضمھما، و الذي یمنع معھ التعامل في اطار 
تنافسي،ھذا الرابط التفضیلي الناشئ عن ھذه العلاقة یطبق على عملیات الشراء و 

  .بیع ، و كذا تقدیم الخدمات عملیات ال

لقد اثبت الواقع العملي اھمیة الالتزام الحصري و تنوعھ في المجال الاقتصادي،اذ 
بحسب وجھة نظرة الاقتصادیة محضة ینشط الالتزام بالاستئثار في مجال عقود 
التوزیع الحصري الدولیة ،و في مفاوضات المتعلقة بحقوق البث التلفزیوني ،و 

عرق العقود التي ینشط فیھا ھذا الشرط ھو عقود التوزیع الخاصة لعل اشھر و ا
بالمشروبات و الوقود و الخمور،الا ان ھذا الامر لا یمنع من تواجده في العقود 

  1.الخ ... عقد وكیل التامین :الصغیرة على حد تعبیر دافید بوسكو مثال عن ذلك 

ي یتخذه الالتزام بالاستئثار ، قد شھد الواقع العملي في فرنسا التنوع القانوني الذ
وذلك اما بالنظر الى ھدفھ او موضوعھ ، فاذا تعھد المدین بتقدیم الخدمات 
الحصریة لدائنھ او شؤیكھ ، یطلق علیھ خحصریة او استئثار الخدمات ، ینشط ھذا 
النوع في عقود الوساطة او عقود الوكالة و ھي عقود عادة تفرض على احد 

  .الا وكیل واحد  الاطراف یعدم تمثیل

في نفس السیاق ،یوجد ایضا نوعا اخر یطلق علیھ بحصریة الاستئثار الشراكة،و 
یتضمن ھذا الفرض مجموعة من الالتزامات التي تفرض على اطراف العقد بعدم 
التعاون مع الغیر لاجل معالجة الصفقة مشابھة لتلك التي تتعلق بالموضوع 

في الاتفاقات المتعلقة بالمھن -في ھذه الحالة- یتجسد شرط الاستئثار:الشراكة مثلا
  .الخ ... الحرة المنعقد بین الاطباء و العیادات الخاصة ،العقود المتعلقة بالاعلانات 

  

                                                           

ن المنافسة ،دراسة مقارنة بین التشریع لاكلي نادیة،شروط حظر الممارسات و الاعمال المدبرة في قانو-1
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و اخر طائفة في محال الحصریة او الاستئثار ،نجد ما یطلق علیھ بحصریة 
فة حصریة خلال الزبائن و یقصد بھ ان التزام المدین بالبقاء زبونا دائما لھ و بص

المتعلقة بالتموین یطلق مدة زمنیة محددة ،یعیش ھذا الشرط في ظل عقود الاطار 
  1.علیھ في ھذه الحالة بشرط التموین الحصري

یمكن ان ترد الحصریة على الاقلیم فیطلق علیھا في ھذه الحالة بالحصریة 
بصفة الاقلیمیة بحیث یلتزم الممون بموجب شرط حصریة التموین بالتعاقد 

حصریة مع المدین في اطار جغرافي محدد ،و یضمن لھ بموجب ھذا الشرط 
 باكتساب زبائن دون الحاجة الى تقدیم عروض تنافسیة في ھذا المحال الجغرافي،

ضروریا لتكییف عقد الامتیاز التجاري،كما -حصریة الاقلیمیة-ویعتبر ھذا الشرط 
  ....ز ،عقود الوكالة التجاریة یمكن العثور علیھ بكثرة ایضا في عقود الفرنشی

على ما سبقا عرضھ ،بل یمكن تقسیم ) الحصریة(لا یقتصر تنوع شرط الاستئثار 
ھذا الشرط بالنظر الى الادوار التي یلعبھا في العقد،فیعتبر شرط الاستئثار احادي 
 الجانب اذا كان المدین ھو الوحید الملزم بھذا الشرط دون الدائن اي ان ھذا الالتزام
ملقى على طرف واحد دون اخر كعقود التموین الحصري ،عقود الفرنسیز ،عقود 

  ...الوكالة التجاریة 

،ان تبني ھذا الشرط یساھم بشدةة في ابراز وضعیة من الھیمنة في حقیقة الامر 
الھقدیة ،ذلك ان احد اطراف العلاقة ھنا سیرضى بتوجیھ و تقیید حریتھ في 

  .الاختیار بمحض ارادتھ 

المقابل یعتبر شرط الاستئثار ثنائي الجانب اذا كان تعھد احد اطرافھ یتناسب في 
مع تعھد الطرف الاخر اي ان الالتزام ملقى على الطرفین ،ینشط ھذا الشرط اكثر 

و ھو ما یطلق علیھ عقد الامتیاز الحصري المتبادل ( في عقود الامتیاز التجاري
  .لخا)... 

بالنظر الى شدتھ و قوتھ في العقد،و ھذا ما یمكن  كما یمكن تقسیم شرط الاستئثار
ترجمتھ بشرط الحصریة البسیط او المطلق،فیعتبر شرط الحصریة بسیط عندما 
یحدد نطاق تطبیقھا بصفة ضیقة ،اي ان ھذا الشرط لا یغطي الا مجالا ضیقا ، و 

لة یتحقق ھذا الفرض مثلا في عقد الامتیاز التجاري المتعلق بالسیارات ، في حا

                                                           

مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمیة الاونكتاد،استعراض النظراء الطوعي لقوانین و سیاسات -1
  14ص  2009نیویویرك  استعراض عام، ا،منغولی: المنافسة 
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احتفاظ موزع المركبات لنفسھ بحقھ في تقدیم مركبات للممونین غیر المتفق 
  1.معھم

المتعلق  03/03من الامر  10من خلال ھذا العرض و ما جاء في نص المادة 
نستنتح ان المشرع الجزائري استخدم مصطلح  والمتمم، بالمنافسة المعدل 

 الاشكال التي یتخذھا في الحیاة الاستئثار و لكن لم یكن یعرفھ و لم یحدد مداه ولا
العملیة،انما اكد فقط ان كل عمل او عقد یتضمن ھذا الشرط یعتبر محظورا و 

  2.مخالف للقواعد اللعبة التنافسیة 

سواء كانت مطلقة او (فان جمیع الصور تطبیقا لذلك 
التي یتخذھا شرط الاستئثار تعتبر محظورة بمفھوم ) الخ...بسیطة،خدمات،الشراكة

  ذه المادة ھ

الا ان ھذه المادة نفسھا تظھر بشكل جلي حالة معینة دون غیرھا من الحالات و 
ھي حالات الاستئثار احادي الجانب،بحیث یلتزم احد الاطراف دون الاخر،و قد 

  .حددھا المشرع بالمؤسسة الممارسة للنشاط

و لا لا یجوز التوسع في النص فمصطلحات المادة جاءت واضحة و الحكم بین ، 
یجب ان نحمل النص اكثر من طاقتھ،ذلك ان لب ھذه المادة و فكرتھا الاساسیة 
تتمحور حول منع استئثار النشاطات الاقتصادیة المعنیة بھذا القانون من قبل 

  .مؤسسة اقتصادیة ،سواء تجسد ھذا التصرف في شكل عقد او عمل

  مساس الممارسات الاستئثاریة بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة قبل التعدیل،نجد ان موقف  03/03من الامر  10مادة بالرجوع الى نص ال
المشرع الجزائري لم یكن واضحا لتحدید مصیر مرتمب ھذه الممارسة ،حیث اكتفى باعتبار 
ان ممارسة عقد الشراء استئثاري تحد وتعرقل من المنافسة في السوق المعنیة متى نتج عنھ 

  .ھذا من جھة  احتكار القائم بھ للسوق المعنیة

ان المتامل للنصوص القانونیة المتضمنة الممارسات المقیدة للمنافسة،نجد ان ھناك تضارب 
المتعل  03/03من الامر  7و لكن كیف ذلك؟ ان المادة  10والمادة  7واضح جاء في المادة 

منة بالمنافسة تحظر التعسف في وضعیة الھیمنة او الاحتكار ،اي ان الوصول الى مرتبة الھی
او الاحتكار لا یعد في حد ذاتھ مساس بالمنافسة بل التعسف في استعمال ھذه الوضعیة ھو 

ھو بمثابة  10المحظور ، الا ان بتبني المشرع الجزائري للحل المنصوص علیھ في المادة 

                                                           

  140اكلي نادیة ،شروط حظر الممارسات و الاعمال المدبرة في قانون المنافسة ،المرجع السابق ص -1

قوعراب فریزة ،ردع الممارسات المنافیة في التشریع الجزائري ،مذكرة تخرد لنیل شھادة -2
  165ص  2007،2008المدرسة العلیا للقضاء ،
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المتعلق بالمنافسة قبل  03/03من الامر  7خروجعن الاصل المعتمد من قبل المادة 
  1.ریعات المقارنةالتعدیل و جل التش

بموجب القانون  03/03الامر الذي لم یتغیر بل ظاد تشدیدا عندما عدل الامر 
او عمل استئثاري یعتبر محظور في حد ذاتھ ، وما /، واعتبر ان كل عقد  08/12

  یلاحظ 

المشرع الجزائري انھ حذف مصطلح اساسي لتفعیل فكرة حظر ھذه الممارسة ، 
الا و ھو الاحتكار على نشاط معین ، اذ ان الفكرة والتي كانت معروفة سابقا 

تدور حول فكرة الاستئثار في حد ذاتھا دون -وفقا للتعدیل الجدید -الاساسیة للحظر
  .الحاجة الى ان یصل الامر الى حد احتكار نشاط معین 

ان موقف  المشرع الجزائري من فكرة الاستئثار لیس غریبا ،ففي وقت لیس ببعید 
الاوروبي و الفرنسي نفس ھذا الموقف ،اذ كان یعتبران الممارسات  اتخذ المشرع

  2.التي تتضمن شرط الاستئثار محظورة في حد ذاتھا 

، و منذ ذلك الحین اصبحت الشروط )الاتفاق العمودي(او على مستویات مختلفة 
الاستئثاریة المدرجة في ظل العقود العمودیة للتوزیع تخضع لرقابة القانون 

  .قبل التعدیل)  81مطابقة المادة ( الاوروبي

لم یعالج القانون شرط الحصریة في ظل الاتفاقات المحظورة فقط،انما تطرق الیھا 
ان ممارسة المؤسسة في -في قرار قدیم-ایضا في ظل وضعیة الھیمنة ،حیث اعتبر 

وضعیة الھیمنة استئثار الشراء یعتبر محظورا في حد ذاتھ ،و لعل ھذا الحل راجع 
 13تجتھاد القضائي المتعلق بقضیو الشھیرة ھوفمان لاروش المؤرخ في للا

  .1979فیفیري 

و ترجع احداث ھذه القضیة الى شركة ھوفمان التس كانت تحتل الوضعیة الھیمنة 
في ظل سوق الفیتامینات،حیث ارتضى المشترین المتعاملین بمحض ارادتھم 

ل ھذه الشركة المھیمنة ،على بالتوقسع على تعھد صارم بالتموین الحصري من قب
  . الممون بتقدیم حسومات و تخفیضاتان یلتزم 

الامر الذي لم یرق لمحكمة العدل و عاقبت بشدة ھذا التصرف و اعتبرتھ من قبل 
قبل التعدیل ، وفي تعلیلھا  82الممارسات التعسفیة المعاقب علیھا بموجب المادة 

                                                           

لقاسم ،مجلس المنافسة ،مذكرة التخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ،الدفعة الرابعة عماري ب-1
  132ص  2004،2005عشر،

  17المرجع السابق ص عماري بلقاسم ، مجلس المنافسة ،-2
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وین الحصري ھو الحد من دخول لھذا الموقف ارتات ان الھدف وراء شرط التم
  1.منتجین جدد للسوق

الا ان القضاء الاوروبي خفف من حدة ھذا الاحل ،عندما اجاز التعھد بالتموین 
الحصري في مواجھة المؤسسة في وضعیة الھیمنة في بعض الظروف ،اي یمكن 
 الاقرار بمشروعیة الاستئثار في حالة التي لا یمكن تؤثر سلبا على المنافسة في

  .السوق المعنیة 

اما  بالنسبة للقانون الداخلي الفرنسي ، فنجد انھ تاثر كثیرا بالحلول التي اتى بھا 
القضاء الاوروبي،حیث عالج شرط الاستئثار مرات في ظل الاتفاقات المحظورة ، 

  .ومرات اخرى في ظل التعسف في وضعیة الھیمنة 

الشرط ، اذ اعتبر الاتفاق حیث كان القضاء الفرنسي حد صارم في معالجة ھذا 
من  7طبقا للمادة (الذي یتضمن شرط الحصریة یحتمل ان یشكل اتفاقا محظورا 

،حیث تجسد ھذا الحل في احد )1986دیسمبر  1المؤرخ  1243الامر رقم رقم 
القرارت المحكمة النقض التي اعتبرت ان مجرد قبول المجموعة من الموزعین 

  .المشترك یمكن ان یشكل اتفاقا محظورا لشرط الاستئثار من قبل الممون

الا ان سرعان ما تراجع القضاء الفرنسي على ھذا الراي متاثرا بما توصل الیھ 
القضاء الاوروبي في ھذا المجال ، واصبح ینظر بحذر و حیطة الى ھذا الشرط ، 

محظورا اذا كان من  وعلى ھذا الاساس یعتبر الاتفاق الذي یتضمن شرط الاستئثار
  .ھ او اثره تقید او الحد او القضاء على المنافسة في السوق المعنیة ھدف

لعل السبب الرئیسي وراء عدول القانون الفرنسي الاوروبي عن الحظر المطلق 
للشرط الاستئثار ھو الضرر الذي سیصسب اھم مبدا یقوم علیھ النظام الاقتصاد 

  .الحر الا و ھو مبدا حریة الصناعة والتجارة

ون الفرنسي ھذا الموقف عند معالجتھ للشرط الاستئثار في ظل التعسف جسد القان
في وضعیة الھیمنة ، حیث خالف ما جاء بھ القضاء الاوروبي و اعتبر ان شرط 
التموین الحصري المستعمل لصالح مؤسسة في وضعیة الھیمنة لا یعتبر في خد 

  .ذاتھ محظورا 

                                                           

ابراھیم ملاوي ،شروط حضر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسة ،مجلة العلوم الانسانسة /حسان سبسي -1
  .118ص  2018جوان - العدد التاسع  ة ام البواقي،لجامع
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قد خرج من قوقعة حظر العلاقات التي  بالتالي ، یكون المشرع الفرنسي و الاوروبيو 
تتضمن شرط الحصریة سواء تجسدت في شكل اتفاق او استعملت لصالح المؤسسة في 
وضعیة الھیمنة ، الا ان ھذا الامر لا یمنع من بقاءھا خاضعة للرقابة لضمان الاستفادة منھا 

  1.على اكمل وجھ 

  

في الحصریة مساوئ عدیدة ا لا یشاطر ھذا الراي العدیج من الفقھاء الذین ارتاو
،اذ انھا تسمح بخفض و تقیید المنافسة في السوق،و كذا تحرم المستھلكین من حقھم 
في حریة الاختیار ، كما یمكن لھا ایضا المساس بمبدا الحریة التجارة و الصناعة 

ان الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري لا .عن طریق تقیید نشاط بعض المھنیون
عن المالوف ،بل یجد تبریره في العدید من الاسباب النابعة من  یعد خروجا

  :خصائص و میكانیزمات السوق الجزائریة،و التي یمكن سرد اھمھا

تجنب المشرع الجزائري تشكیل وضعیة ھیمنة في السوق،مما یضر -1
  .بالمؤسسات الاقتصادیة الضعیفة

سات التي تمتلك قورة ان ھذه الممارسة قد تعطي امكانیة و فرصة جیدة للمؤس-2
  .اقتصادیة لزیادة قواھا و السماح لھا بالتعسف مستقبلا

ان مفھوم الحصریة لا یعتبر مفھوما ضروریا في السوق الجدزائریة، الذي تفقد -3
الى المقومات الاساسیة،و المتمثلة في عدم استعمال المؤسسات الاقتصادسة 

عتمد على استراتیجیات التسویق و والتي ت الجزائریة للتقنیات الحدیثة للتسویق،
  2.تنزیم دورة التوویع النمعتمدة على معاییر محددة و تقنیة عالیة

ان الحصریة تكتسب بناءا على الجدارة و الكفاءة المؤسسة و لیس حقا یكتسب -4
  .بناءا على تصرفات غیر شفافة وغیر نزیھة 

تقنیات الحدیثة لتنظیم اذا كانت المؤسسات الجزائریة غیر قادة على تطبیق ال -5
دورة التوزیع و على فھم السیطرة على القواعد المطبقة على العقود ،فالاصل ان 
تبقى ھذه المواد ساریة المفعول الا ان ھذا الامر یجب الا یطول خاصة بعد لنفتاح 

  .الجزائر على السوق الاوروبیة و السوق العالمیة

  . فالممارسات الاحادیة الطر: المطلب الثاني 
                                                           

اوبایة ملیكة،مكانة مبدا حریة الاستثمار في القانون الجزائري ،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة -1
  252ص  2010سنة  2،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،العدد 

  254المرجع السابق ص نون الجزائري،اوبایة ملیكة ، مكانة مبدا حریة الاستثمار في القا-1
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ان المنافسة الاقتصادیة ھي تلك الوعیة التي یعرض فیھا عدد كبیر من المتعاملین 
الاقتصادیین بیع منتجات او تقدیم خدمات متطابقة او قابلة للتبادل فیما بینھا بكل 
حریة، و بالمقابل یكون الزبائن المحتملین في وضعیة اختیار بین كل ما ھو یتم 

نوا ھم المنتجین ، او بعبارة اخرى ان المنافسة ھي تلك اقتراحھم علیھم ،الا اذا كا
المواجھة التي تتم بین مجموعة من المؤسسات ، این كل واحدة منھم تبحث عن 
رفع حصصھا في السوق و الذي یكون غالبا على حساب المؤسسات الاخرى و 

جملة  یاتي قانون المنافسة مع اعترافھ بالمفھوم الاقتصادي للمنافسة لیخلق و یجمع
الاحكام التشریعیة والتنظیمیة التي ترمي الى ضمان احترام مبدا حریة التجارة و 
الصناعة، التصل مباشرة بحریة المنافسة المفترضة حتى یضمن راحة المستھلك 

یعرف ھذا الفرع من القانون : الاقتصادیة و الاجتماعیة في اطار الصالح اعام 
 .كسونیین بقانون محاربة المحتكر عند الانجلوس

 

  

  .التعسف في وضعیة الھیمنة :الفرع الاول

حتى نكون بصدد تطبیق قانون المنافسة فان الوقوف على مفھوم السوق المرجعیة 
یبقة من اھم المواضیع الاساسیة في تحلیل المنافسة ذاتھا ومن ثم تطبیق القانون 

انت لمؤسسة ما ھو عماد تقریر ما اذا ك"" السوق المعنیة"" المتعلق یھا فتحدید 
وضعیة مھیمنة في ھذا السوق من عدمھا، و بالتالي تحدید ما مدة تعسفھا باتیان 

  1.ممارسات تھدف بالدرجة الاولة الى تقیید حریة المنافسة في خضم ھذه السوق 

ویرتكز تحدید السوق على وجود منافسة بین السلع والخدمات المتنازع فیھا، و 
قابلة "سوق تعتبر ھذه السلع او الخدمات معنى ذلك انھ في كنف نفس ال

او " قابلة للاستبدال"او استنادا الى المصطلح القانوني المناسب " للتعاوضیة
، فالسوق ھي ذلك الفضاء الذي تتزاجد فیھ العروض والطلبات المتعلقة " المبادلة"

لون بالسلع و الخدمات القابلة للاستبدال ، و التي یعتبرھا المشترون او المستعم

                                                           

 05/10و بالقانون  12/08المعدل و المتمم بالقانون  03/03من الامر  07من خلال استقراء المواد-1
و الثاني صادر بتاریخ  20/07/2003المؤرخة في  43ج ر . 19/07/2003الاول الصادر بتاریخ (

 46ج ر  2010اوت  15صادر بتاریخ و الثالث  02/07/2008 المؤرخة في 36ج ر  25/06/2008
  ). 2010اوت  18المؤرخة في 
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كبدیلة فیما بینھم ، دون ان تكون قابلة للاستبدال مع غیرھا من السلع و الخدمات 
 1المعروضة 

و للاشارة فقد عرفھ المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي الملغى 
الذي یحدد المقاییس التي تبین ان العون الاقتصادي  2000اكتوبر  14الصادر في 

د السوق او جزء من السوق المرجعي لتحدید یقص" في وضعیة ھیمنة بانھ 
وضعیة الھیمنة ، السلع و الخدمات التي یعرضھا العون الاقتصادس ، و السلع و 
الخدمات البدیلة التي یمكن ان یحصل علیھا المتعاملون او المنافسون في نفس 
المنطقة الجغرافیة ،یشكل تحدید السوق المعنیة وسیلة تحلیل اساسیة في قانون 

منافسة ،  و یتجلى ذلك من خلال قیاس مقدار المنافسة الواقعة او المحتملة ، ال
الامر الذي یسمح بقیاس سلطة الھیمنة لمؤسسة ما ، ثم ان استخدام مصطلح السوق 

كذلك البحث  السلعي یفترض البحث عن الموضوع المشترك للعرض والطلب،
الوقوف على وضعیة الھیمنة عن مجال اقلیمي الذي یلتقیان فیھ ،اي انھ لا یمكن 

و ھو المقفھوم الكلاسیكي الا بابراز المعاییر التي تساعد على تحدید مفھوم السوق 
لتحدید السوق المعنیة مع الاخذ بعین الاعتبار ان السوق ذاتھ یحوي على وجھین 
سوق للبیع و سوق للشراء و ذلك حسب التموضع بالنظر الى العرض و الطلب ، 

لمؤسسة مھیمنة على اعتبارھا بائعة و ایضا مشتریة للسلع و و بذلك تكوم ا
  2.الخدمات 

  :مفھوم وضعیة الھیمنة

الوضعیة التي یمكن مؤسسة ما : وضعیة الھیمنة بانھا" ج"فقرة  03عرفت المادة 
الحصوص على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شانھا عرقلة قیام 

ة القیام بتصرفات منفردة الى حد معتبر ازاء منافسة فعلیة فیھ و تعطیھا امكانی
منافسیھا او زبائنھا او ممونیھا ، و تكون المؤسسة في وضعیة الھیمنة عندما تمتلك 
المؤسسة القدرة الاقتصادیة على احداث تاثیر فعال على الاسعار او على حجم 

ل العرض في الاسواق،و بالتالي بناء استراتیجیتھ دون ان یاخذ ردود الافعا
, المنافسین الاخرین ، الامر الذي یمكنھا من احداث عقبات امام المنافسة الفعلیة 

                                                           

3-L.arcelin ,droit de la concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit 
interne et communicataire ,presses universitaire de rennes 2009 , p 49 
-1 ACONDAMINES ,definition de marche , articles of economages.12/12/2009 

disponible sur http//www.economage.com . 
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حیازة مؤسسة على وضعیة الھیمنة ، وجود سوق معینة :تتمثل عناصر الھیمنة في 
  1.بالھیمنة ،معاییر وجود وضعیة الھیمنة 

ركز بانھا حالة تم "ج"فقرو  03المادة : حیازة المؤسسة على وضعیة الھیمنة-1
القوة الاقتصادیة في ید مؤسسة واحدة ، اما المشرع الفرنسي بالرجوع الى المادة 

تجرم التعسف في وضعیة الھیمنة الصادر من مؤسسة واحدة او مجموعة  420-2
من المؤسسات ،فقد اخذ بالمركز المسیطر الفردي ، و ھو عندما تمتلك مؤسسة 

ركز المسیطر اجماعي عندما تكون واحدة القوة الاقتصادسة في السوق و كذا الم
  .القوة الاقتصادیة بحوزة مؤسستین او اكثر في السوق المعني 

  : وضعیة الھیمنة فردیة- ا

وضعیة الھیمنة تسمح للمؤسسة بتفادي الضغوطات على زبائنھا و ممونیھا ، و 
ذلك نظرا لعدم امتلاكھم لخیارات و حلول اخرى كافیة، تكون قادرة على مجابھة 

رفات المنفردة لھذه المؤسسة في السوق، و ذلك لامتلاكھا حصة ھامة في التص
السوق و عدم التناسب بینھا و غیرھا من المؤسسات ، فیما یخص مركزھا و نمط 
تحركھا التجاري ، و المؤسسة المھیمنة قد تكون مملوكة لمؤسسة ام او ففروعھا ، 

ذ قراراتھا ، كما قد تنتج وضعیة شرط ان لا تمتلك ھذه الاخیرة الاستقلالیة في اتخا
 03-03من الامر  17الھیمنة الفردیة عن اندماج مؤسستان حسب مفھوم المادة 

  2.المتعلق بالمنافسة 

 03-03من الامر  03المشرع الجزائري في المادة  :وضعیة الھیمنة الجماعیة-ب
ھا الوضعیة المتعلق بالمنافسة، یشیر الى وضعیة الھیمنة الفردیة دون الجماعیة ان

التي تمكن مؤسسة ما على خلاف المشرع الفرنسي و القانون الاوروبي ، اللذان 
  3یاخذان بفكؤة و ضعیة الھیمنة الجماعیة

  

  

  
                                                           

شفار نبیلة ،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن،مذكرة لنیل شھادة -2
المستھلكین،جامعة وھران،كلیة /الماجیتر في القانون الخاص ،تخصص علاقات الاعوان الاقتصادیین 

55ص  2013و العلوم السیاسیة ،  الحقوق  

مذكرة لنیل شھادة  03/03و الامر  95/6لمجلس المنافسة بین الامر  المركز القانوني ناصري نبیل،-1
  82ص  2004الماجیستر حقوق ،تیزي وزو 

،اطروحة دكتوراة ) دراسة مقارنة القانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة  تو محمد الشریف،ك-2
  51ص  2005في القانون ،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو دولة 
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 :معاییر وجود وضعیة الھیمنة -
بعد معرفة السوق الملائمة للھیمنة ، یجب تقدیر ما اذا كانت المؤسسة في  -

 : معاییر مختلفة منھا وضعیة الھیمنة ام لا ، ویتم ذلك بناءا على 
یعد حصة المؤسسة في السوق ؤشر ھام و رئیسي على ما : حصة السوق-ا -

تتمتع بھ ھذه المؤسسة من قوة اقتصادسة في ھذه السوق،حیث یوجد ارتباط 
وثیق بین حصة المؤسسة في السوق و قوتھ الاحتكاریة ، لما تمنحة ھذه 

لسوق ،فكلما كانت الحصة من قوة تمكنھ من السیطرة على على ھذه ا
الحصة في السوق كبیرة كلما كان ھناك مؤشر على وجود وضع مھیمن في 

، اما عن تخدید حصة السوق فانھا تحدد بالعلاقة بین رقم الاعمال السوق 
العون الاقتصادي المعني و رقم اعمال جمیع الاعوان الاقتصادیین 

یجب قیاسھا  الموجودین في نفس السوق ، فالحصة تعتبر مؤشر ھام لكن
 1.بالنظر الى معاییر اخرى 

 :معیار القوة الاقتصادیة -ب -
تعتبر القوة الاقتصادیة و المالیة التي تتمتع بھا المؤسسة مؤشر اساسي  -

لتقدیر مدى حیازة المؤسسة على وضعیة ھیمنة،فالانتماء الى مجموعة 
توى اقتصادسة قویة تتمتع بوضعیة قیادیة في المجال الاقتصادي على المس

الوطني ، یعد مؤشرا على تواجدھا في وضعیة ھیمنة الا انھ لا یكفي لوحده 
، و تقاس القوة الاقتصادسة بواسطة مقاییس مثل رقم الاعمال ، عدد اھمیة 

 .العقود المالیة المبرمة 
 الامتیازات القانونیة او التقنیة التي تتمیز بھا المؤسسة-ج -
تي تمتلكھا المؤسسة تساھم بشكل فعال في ان المزایا القانونیة او التقنیة ال -

تمكین المؤسسة من الھیمنة على السوق،و من امثلة ھذه الامتیازات  امتلاك 
المؤسسة للتكنولوجیا المتقدمة في الانتاج او التسویق و امتلاك براءات 

 الاختراع ، فھذه الامتیازات تشكل 
 2.عائقا من الدخول الى الاسواق  -

  
  
  
  
  
 

                                                           

  48ص  2008التنظیم القانوني للمنافسة دراسة مقارنة، المكتب الجامعي، امل شلبي،-3
  98المرجع السابق ص  ،)دراسة مقارنة القانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة  محمد شریف كتو،-1
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  ل وضعیة الھیمنةاساءة استغلا:ثانیا

من المقرر ان قانون المنافسة لا یجرم وضعیة الھیمنة في حد ذاتھا و انما اساءت 
استغلال ھذه الوضعیة محل التجریم،فاذا ثبت وجود مؤسسة او اكثر في وضعیة 
ھیمنة في سوق معین ، توجب فحص الاعمال و التصرفات التي ترتكبھا ھذه 

اءة تكون مشروعة اما اذا انطوت على المؤسسات فان غابت عنھا صفة الاس
الاساءة ، فانھا تكون مبدئیا غیر مشروعة ،تطبق علیھا النصوص القانونیة التي 
تجرم و تمنع مثل ھذا الاستغلال و یمكون ھناك تعسق في استغلال وضعیة الھیمنة 
عندما یستغلھا الحائز علیھا لكسب فوائد ما كان یحصل علیھا في حالة المنافسة 

  1.رة الح

  :مفھوم اساءة استغلال وضعیة الھیمنة

تعتبر الممارسات الصادرة عن المؤسسة الحائوة على وضعیة الھیمنة في السوق 
اساءة، اذا نجم عنھا اثار تمس بالمنافسة الحرة في السوق ، او اذا كان ھدفھا تقیید 

سسة المنافسة ، فیكون ھناك استغلال تعسفي للوضع المھیمن عندما تستغل المؤ
الحائزة على الوضع المھیمن الامكانیات الناجمة عن ھذا الوضع للحصول على 
منافع ما كان لیحصل علیھا بشكل كافي في حالة المنافسة الفعالة ، اذ یكون 
التعسف في ھذا المفھوم ممارسات منافیة للمنافسة لم یكن من الممكن تبنیھا لولا 

  .وجود المؤسسة في وضعیة الھیمنة 

حكمة العدل الاوروبیة التعسف في وضعیة الھیمنة بانھا فكرة موضوعیة عرفت م
تتعلق بالتصرفات التي تقوم بھا مؤسسة في وضعیة ھیمنة و اتي تكون من شانھا 
التاثیر على تركیبة السوق بشكل یؤدي الى اضعاف او اعاقة المنافسة او الحد منھا 

ستخدمة في ظل المنافسة و ذلك باستخدام وسائل تختلف عن تلك الوسائل الم
  .العادیة او في ظل الظروف الطبیعیة للسوق 

لا تتعلق بالنیة الخادعة و لا باراجة الاعتداء على فالتعسف فكرة موضوعیة 
المنافسة فمفھوم التعسف في وضعیة الھیمنة ینفي كل فكرة خطا ، اذ ان السلطات 

ة الاعتداء على المنافسة ، المنافسة لا تاخذ في الحسبان عند تطبیق العقوبات ارد
بصفة عامة الممارسات یجب ان تكیف على انھا تعسف في استغلال وضعیة 

باستتقلالیة عن الھدف المقصود من الحائز على وضعیة الھیمنة ، وقد قرر الھیمنة 
المجلي المنافسة الجزائري انھ اذا كان للمؤسسة كامل الحریة في تحدید السیاسة 

                                                           

المرجع السابق ص  )دراسة مقارنة القانون الفرنسي(ة للمنافسة الممارسات المنافیمحمد شریف كتو، -2
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مصالحھا فانھ لا یجوز لھا من المنظور قانون المنافسة  التجاریة التي تخدم
استعمال ھذه الحریة للحد من المنافسة بین مختلف البائعین ، او لاضعاف قدرة 

  1.البعض على منافسة الاخرین 

  :الممارسات التي تجسد اساءة استغلال وضعیة الھیمنة -2

د التعسف في وضعیة لقد ركز المشرع الجزائري على تعداد الممارسات التي تجس
الھیمنة ، وھذه الاعمال منھا ما یھدف الى اقصاء المنافسین او منع دخول منافسین 

  2.جدد الى السوق،و منھا ما ھو مرتبط بعلاقة المؤسسة مع غیرھا من المؤسسات 

تلجا المؤسسة :ممارسات تھدف الى اقصاء المنافسین او منع دخول منافسین جدد -ا
دام قوتھا الاقتصادسة لتخفیض حصص المنافسین في السوق المھیمنة الى استخ

المعنیة او الى استبعادھم او غلقھا و منع دخول منافسین جدد ، و تستخدم في ذلك 
  :وسائل و ممارسات عدیدة منھا

  : شرط عدم المنافسة-1

غالبا ما تفرض المؤسسة الحائزة على وضعیة الھیمنة على عملائھا المنافسین 
نافسة و ذلك بدف منع تنمیة و زیادة حصصھم في السوق المعتبرة شرط عدم الم

قانونا ، مما یؤدي الى الحد من سلطتھم على السوق و بالمقابل تضمن و تحافظ 
على ھیمنھا في السوق ، و قد اعتبرت مجكمة الاستئناف باریس قیام المؤسسة 

عملائھا من قبیل المھیمنة بفرض شروط عدم المنافسة في العقوذد التي تبرمھا مع 
الممارسات الاحتكاریة التي تشكل اساءة لاستغلال المركز المھمین ، و قد ایدتھا 

  محكمة النقض

من حیث المدة و المكان او من من ناحیة یشترط لصحة ھذا الشرط ان یكون محدد 
الانشطة التي یحظر على الملتزم بھذا الشرط القیام بھا، كما ان محكمة النقض 

في نزاع دار بین شركة ذات  09/2004/ 21ي قرارھا الصادر في الفرنسیة ف
مسؤولیة محدودة و بین مدیر سابق لھا،اشترطت ضرورة ان تكون القیود التي 

او المصلحة  ¨دیفرضھا شرط المنافسة متناسبة و متوافقة مع موضوع العق

                                                           

سامي بن حملة ،مفھوم وضعیة الھیمنة في قانون المنافسة،مجلة العلوم الانسانیة ،جامعة منتوري -1
  126ص  2016دیسمبر / 46قسنطینة ،العدد 

اوجھ قانونیة،دار الجامعة الجدیدة امال محمد شلبي،الحد من الیات الاحتكار منع الاغراق و الاحتكار من -2
  43ص  2006للنشر، مصر ،
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لى المطلوب حمایتھا ، وھدا ما یطلق علیھ بشرط التكافؤ ،فھدا الشرط یھدف ا
  1.اقامة التوازن بین المصالح المتضاربة لكل من طرفي الشرط 

  :خصومات الوفاء و الولاء  2-ا

یمنع على المؤسسة المھیمنة على السوق منع الخصومات او تحفیوات لضمان 
وفاء الزبائن ،ذلك ان ھذه الممارسة تھدف الى تقیید المنافسة في السوق ،فلا یوجد 

ن الحصول على ولاء عملاءھا لما تكون تمتلك القوة ما ھو اسھل على المؤسسة م
الاقتصادیة ، في حین ان المنافسین نادرا ما یحصلون على ھذا الولاء و یتم 
تھمیشھم تدریجیا و یفسر ھذا الھدف غیر المشروع بعدة شروط یتضمنھا عقود 

عموجیة ، ھذه الشروط لا تضر المتعاملین الاقتصادیین للمؤسسة =البیع الھ
ھیمنة و احیانا تستفید منھا و لكنھا فائدة مضللة ، وتمنح فقط للقضاء على الم

  2.المنافسة في السوق ، و في نھایة المطاف للحد من الخیارات المتاحة للمستھلكین

  :الشروط الحصریة:  3- ا

،ھذه الشروط الحصریة تفرض من طرف المؤسسة الحائزة على وضعیة الھیمنة 
نونیة لیست ممنوعة ،اذا كانت لھا فائدة على النشاط الشروط من الناحیة القا

الممارس ، خاصة في الاستثمار،الا اذا وضعت بھدف اقامة عوائق مصطنعة لمنع 
دخول منافسین جدد الى السوق، فتفرض المؤسسةة على المزعین المتعاملین معھا 
ضرورة شراء نسبة محددة من حاجاتھم منھا ھي وحدھا و ھذا ما یطلق علیھ 
شرط الشراء الحصري ، و ھذه الشروط تؤدي الى غلق السوق لانھا تلتزم 

من عندھا دون غیرھا، و قد تكون الشروط الحصریة =الموزع على الشراء ن
  .بالبیع،بان یلزم المورد  لبعض الموزعین 

المتعلق بالمنافسة ان كل عقد او  03/03من الامر  10حدد المشرع في المادة 
تھ او موضوعھ یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط عمل مھما تكن طبیع

یدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة ممارسة مقیدة للمنافسة ، و بھذا یكون قد 
حظر كل انواع الشروط الحصرسة ، وافترض فیھا تقیید المنافسة ، فلا حاجة 

ھ المادة لاثبات الاثر او الموضوع المنافي للمؤسسة،و ھذا ما یخالف ما جاءت ب

                                                           

مختور دلیلة ، تطبیق قانون المنافسة في اطار عقود التوزیع، مذكرة لنیل شھادة الدكتوراة في القانون، -1
ص  2015تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

87.  
مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون، سلمى كحال ،-2

  142ص  2009فرع  قانون الاعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة امحمد بوقرة، مرداس 
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التي تعتبرھا تعسفیة اذا كانت تھدف او لھا اثار تمس  03/03من الامر  07/2
  .بالمنافسة في السوق،و بھذا یكون المشرع وقع في تناقض 

  :قطع العلاقات التجاریة بدون مبرر شرعي -4ا

یؤدي قطع الاعلاقات التجاریة الى استبعاد المنافس من السوق،و في ھذا قررت 
ئناف باریس بان قیام المؤسسة المھیمنة  بممارسة ضغوط على المحكمة است

العملاء لمنعھم من التعامل معمنافسیھا،یشكل اساءة لاستغلال وضعیة الھیمنة لان 
مثل ھذه الممارسات تمنع البائعین ضحیة ھذه الضغوط من التعامل مع منتجین 

ب على السلعة منافسین اخرین و ھو ما یعني  حرمان ھؤلاء من نصیبھم من الطل
محل الھیمنة ، الامر الي یؤدي الى تقیید المنافسة في سوق ھذه السلعة لیس بین 
المنتجین فقط و انما بین الموزعین ایضا ، لكي یشكل قطع العلاقة اساءة في 
استغلال وضعیة الھیمنة یجب اقامة دلیل على انھ كان فجائیا و حالیا من الغش و 

النقض الفرنسیة ان رفض التعامل یجب ان یكون الخداع و قد اقرت المحكمة 
  1.مبرر و  الا فانھ یشكل اساءة في استغلال وضعیة الھیمنة 

  :  تصرفات تصفیة حول الاسعار-ب

یعد السعر اقوى وسیلة فعالة للمنافسة،لذلك كثیرا ما تلجا الیھ المؤسسات ذات القوة 
لاكتساب اكبر نصیب ممكن الاقتصادیة الى استخدامھ للمحاغظة على ھذه القوة و 

في السوق للوصول الى احتكارھا،و كمثال عن التصرفات التعسفیة باستغلال 
  .السعر ،التسعیر العدواني،و التمییز في السعر 

  : التسعیر العدواني. 1.ب

المؤسسة المھیمنة تتمتع بسلطة على السوق تعطیھا قوة اقتصادیة تسمح لھا بعرض منتجاتھا 
ئنھا بحیث ان منافسیھا لیس في مقدورھم مجارات ھذه الاسعار ، فلجوء بسعر منخفض لزبا
عرض منتجاتھا بسعر اقل من التكلفة الھدف منھ ھو اقصاء المنافسین  ىالمؤسسة المھیمنة ال

من السوق و منع دخول منافسین جدد بھدف التوصل الى احتكار السوق ، تكون وضعیة 
اسعار منتجاتھا عند مستوى اقل من التكلفة الحدیة المؤسسة في وضعیة ھیمنة و تقوم بضبط 

،الامر الذي یؤدي الى لا محالة،اما جزئیا او كلیا الى تھجیر المنافسین الحالیین ، والى ردع 
المنافسین المحتملین من دخول الى السوق ، تطبیق ھذه الممارسة یفترض اولا وجود 

م قانون المنافسة ، التي تتبنى سیاسة مؤسسة في وضعیة الھیمنة في السوق المرجعیة بمفھو

                                                           

نیل شھادة نسیبة شفار ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ، مذكرة ل-1
الماجیستر، قانون خاص ، تخصص علاقات الاعوان الاقتصادیین المستھلكین،كلیة الحقوق و العلوم 

  .70ص  2013-2012السیاسیة ،جامعة وھران 
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الى اقل من سعر التكلفة ، لیس لمصلحة المستھلكین و انما بھد  خفض المبیعات
اقصاء المنافسین الذین لیس لدیھم القدرة على مجارات ھذه التخفیضات ، بصفة 
عامة یجب توافر توقع مقبول ان المؤسسة التي تمارس سیاسة سعر افتراسي 

سترجاع خسارتھا بعد انتھاء ممارستھا للافتراس ، اذ یجب ان سوف تستطیع ا
تكون الزیادات في الاسعار ممكن نظرا لقوة السوق المكتسبة من قبل المؤسسة 

تتحمل الخسائر لتحقیق اكبر قدر من الربح المھیمنة ، و نتیجة للافلاس المناسین ، 
لقبول على المدى ، تحقیق الارباح الان لا یحمل بالضرورة خسارة،قد یعني ا

  القصیر بربح اقل مما یمكن 

  1.تحقیقھ في لعبة تنافسیة طبیعیة 

  : التمییز في السعر -2

تتمثل ھذه الممارسة في ان تعرض المؤسسة المھیمنة على السوق منتجاتھا باسعار 
مختلفة و متفاوتة على الموزعین و العملاء الذین یتعاملون معھا ، و قد قررت 

الاوروبیة ان المؤسسة التي تحوز على حصة تساوي او تفوق  لجنة المجتمعات
بالمائة من السوق،التي قامت بعرض اسعار منتجاتھا بشكل تمییزي ،اذ  50

مارست اسعار اقل ارتفاع بالنسبة لزبائن منافس صغیر لھا، مع الاحتفاظ باسعار 
نھا تعسف اكثر ارتفاع بالنسبة لزبائنھا الخاصین ، فھذھالممارسات تكیف على ا

  .ناتج عن وضعیة الھیمنة على السوق 

  : الاسعار المفرطة في الارتفاع  -3

و ھذا تطبیقا لمبدا الحریة یتم تحدید الاسعار بكل حریة من طرف المؤسسة ،
الاسعار،غیر انھ المؤسسة المھیمنة لما تمارس اسعار مرتفعة بطریقة مفرطة ، 

عسفیة و یعرف السعر التعسفي من فان ھذه الممارسة تكیف على انھا ممارسة ت
خلال دراسة ظاھرة التفاوت الظاھر بین السعر المطروح و بین قیمة الخدمة او 

  2.المنتوج المعروض 

  

  

                                                           

حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك و قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة  ویوزة، لحراري-1
قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود  لنیل شھادة الماجیستر ، تخصص

  61ص  2012معمري تیزي وزو،
السلطات الاداریة المستقلة في المواد الاقتصادیة و المالیة ، مذكرة ماجیستر، قانون  حدري سمیر،-2

  .77ص  2006اعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بومرداس 
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  التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة : الفرع الثاني

یعتبر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة من 
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03-03ات التي اتى بھا الامر رقم بین المستجد

، ان ھذه الممارسة المقیدة للمنافسة لا تتحقق الا بوجود شرطین اساسین ھما وجود 
وضعیة تبعیة اقتصادیة و ضرورة الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.  

تعریفا لوضعیة التبعیة الاقتصادیة و ذلك المتعلق بالمنافسة  03/03لقد اورد الامر 
د منھ واصفا ایاھا بانھا العلاقة التجاریة التي لا یكون فیھا لمؤسسة ما /3في المادة 

حل بدیل مقارن اذا ارادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا مؤسسة 
  اخرى سواء كانت زبونا او ممونا 

ون لھا محل الا في العلاقات بین حیث ان وضعیة التبعیة الاقتصادیة لا یك
المؤسسات دون المستھلكین ، و لم توضح المادة ان كانت العلاقة التجاریة التي 
تربط بین المؤسستین و التي تؤدي الى تبعیة احداھما للاخرى مبنیة على تعامل 

فالاجابة على ھذا السؤال تكون بالنفي حیث و انھ سابق بین المؤسستین ام لا ،
د جائما نجدھا تضیر الى ضرورة توافر شرط اخر /3على نص المادة  بالاطلاع

للقول بوجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة ، فالعلاقة التجارریة التي تربط بین 
مؤسستین لیست كافیة لوحدھا للقول بوجودھا بل یضاف لھا شرط اخر الا و ھو 

لتعاقد بالشروط عدم وجود المؤسسة التابعة لحل بدیل مقارن اذا ارادت رفض ا
  1.التي تفرضھا علیھا المؤسسة المتبوعة ، اي وجود حالة ضروریة 

  :انواع التبعیة الاقتصادیة 

  معاییر التحقق من وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

  :معیار غیاب الحل البدیل و المعادل :اولا 

یقدم الا ان القانون الجزائري لم : مفھوم معیار غیاب الحل البدیل و المعادل-1
معیارا واحدا ، للقول بوجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة ، و ھو معیار قانوني 
یتمثل في غیاب الحل البدیل و المعادل ، بخلاف التشریع الفرنسي ، حیث قدم 
مجلس المنافسة الفرنسي العدید من المعاییر التي یكفي وجود وتوفر واحد منھا 

دیة ، و لقد تم النص على ھذا المعیار في للقول بوجود وضعیة التبعیة الاقتصا
                                                           

یش عبیر ،التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة ،مجلة مزغ-1
،المفكر،العدد الحادي عشر  
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عندما اشارت الى ان وضعیة المتعلق بالمنافسة  03-03د من الامر /3المادة 
التبعیة الاقتصادیة ھي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیھا لمؤسسة ما حل بدیل 
مقارن و ذلك اذا ما ارادت ان ترفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا 

  .ة التابعة لھا اقتصادیا ، مھما كانت صفتھا سواء كانت زبونا او ممونا المؤسس

و یھدف التاكد و :  طرق التحقق من وجود معیار غیاب حل بدیل و معادل-2
التحقق من توافر المعیار اي فعلا یوجد غیاب حل بدیل و معادل ، وبالتالي وقوع 

بد من الدراسة السوق و المؤسسة في وضعیة تبعیة اقتصادیة لمؤسسة اخرى ،لا 
  :ذلك للتحقق من وجود العناصر الثلاثة التالیة

  .انھ لا توجد سبل اخرى للتموین بالمواد او المنتجات البدیلة -ا

  ولابد من الاخذ بعین الاعتبار قدرة المؤسسة على ھذا التغییر اقتصادیا -ب

اي بمعنى اخر كما یجب النظر الى ما یعرف بالبحث عن الخیار البدیل الكافي -ج
النظر الى الوقت الذي یستغرقھ البحث عن الحل البدیل او المعادل من طرف 
المؤسسة التابعة لمؤسسة اخرى ، دون ان تلحقھا اضرار معتبرة من وراء ھذا 

  1.التغییر 

  :المعاییر الاخرى:ثانیا 

  : معاییر تبعیة الموزع للممون-1

ان ھذا المعیار یفتح المجال : اھمیة حصة الممون في رقم اعمال الموزع- ا
الموزع للممون و الى اي مدى یستطیع ھذا للتعرف على درجة و مقدار تبعیة 

  2.الموزع التحول عن ذلك الممون 

ولكي یؤخذ معیار اھمیة حصة الممون في رقم اعمال الموزع بعین الاعتبار، و 
من توافر  بالتالي القول بوجود موزع في وضعیة تبعیة اقتصادیة لممون لا بد

  :الشروط التالیة

بالمئة من رقم اعمال الموزع على الاقل  25ان تحدد ھذه الحصة او النسبة بنسبة 
  .و ذلك بالنسبة لكل مادة على حدى

                                                           

بن مجبر محي الدین،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصادي،درساة - 1
لقانون ،فرع قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو مقارنة ،مذكرة لنیل شھادة  الماجیستر في ا

  254ص  2008/ 2007

صوریة قابة،مجلس المنافسة،رسالة ماجیستر ،فرع قانون الاعمال،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر سنة - 2
  .21ص  2000-2001
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ان یتم تقدیر ھذه الحصة بصورة نسبیة و دینامیكیة ، من خلال تتبع ملاحظة  -
حصص  ھذه الحصة على امتداد الفترة الزمنیة المعنیة،و بحسب تطور

 .السوق المملوكة من طرف الممون 
ان تكون ھذه الحصة قد حصلت بفعل تركیبة السوق او ظروف اخرة لا  -

علاقة لھا بالموزع ، فمتى تبین ضلوع الموزع في تبعیتھ للمون بان اختار 
عمدا ھذه الاستراتیجیة التجاریة، رفض ادعاؤه بوجود تبعیة اقتصادیة 

 .للممون
بین المؤشرات الاخرى على وجود الموزع في  ومن :شھرة العلامة -ب -

 1.وضعیة تبیعة اقتصادیة للمون شھرة العلامة 
 :و تتحقق ھذه الوضعیة باعمال معیار الشھرة العلامة في الاوجھ التالیة -

ان  وجود المنتوج ذو العلامة المشھورة في محل الموزع ، یتوقف علیھ -
وج ذو العلامة المشھورة لدیھ میول الزبائن لھذا الموزع فلولا وجود المنت

ان الموزع لا یستطیع الاستمرار في -.لما انجذب الیھ ھؤلاء الزبائن 
مواصلة نشاطھ ، في حالة انعدام المنتوج ذو العلامة المشھورة من متجره 

.2  
  :اھمیة حصة السوق العائد للممون -ج

لتحقق من الفرنسي من ھذا المعیار معیارا اساسیا للقد جعل مجلس المنافسة 
وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة وسار علیھا بانتظام فھو یعكس من جھة 
القوة الاقتصادیة التي یحوزھا الممون و من جھة اخرى یبین السلطة 
التسویق النسبیة  وتقدر حصة السوق العائدة للمون ومدى اھمیتھا ، بالنظر 

یؤخد بعین  الى تقلبات التي تعرفھا و الحاصلة في فترة معینة و ما
الاعتبارھذا المعیار ھو مدى اھمیة حصة السوق العائدة للمون،اذ تكون ھذه 
الحصة من الاھمیة بمكان بحیث تؤدي الى تبعیة الموزع لھذا الممون ، 
ولیس مھما ان یكون الممون في وضعیة ھیمنة اقتصادیة على السوق ام لا ، 

لممون ،استنادا الى وللتحقق من وجود موزع في وضعیة تبعیة اقتصادیة 
  :معیار اھمیة حصة السوق العائدة للمون في فترة معینة فانھ

  .لا بد من تحقیق السوق المناسب 

                                                           

انون التجاري ،دار المعرفة مار عمورة،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري في مقدمة القع-1
  145ص  2000،الجزائر ،

الھواري ھامل،دور الجمعیات في حمایة المستھلك ،مجلة العلوم القانونیة و الاداریة ،مكتبة الرشد -2
  224ص  2005للطباعة و النشر ، العدد الخامس، الجزائر،سنة 
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ان تقدیر حصة السوق العائدة للمون یتم تقدیرھا،بالنسبة للحصص العائدة -
للمموین المتنافسین في السوق،اخذین بعین الاعتبار تطور ھذه الحصص 

  . خلال الفترة المعینة
  :معاییر تبعیة الممون للموزع-2
و فیھ تتحقق حالة التبعیة :اھمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة-ا

الممون للمزع عند عدم قدرة الممون على الاستغناء عن خدمات الموزع، 
  .نظر لاھمیة ھذا الاخیر في تسویق المنتجات الممون عبر الاسواق 

و فیھ تتحقق :طرف الممون مع الموزعحصة رقم الاعمال المحققة من -ب
حالة التبعیة الممون للموزع على الحصة التي حازھا الموزع في رقم اعمال 
الممون ،اذ لا بد ان تكون ھذه الحصة معتبرة،من خلالھا تتضح تبعیة 
الممون للموزع، واھمیتھ في تسویق منتجاتھ و خصوصا اذا كانت ذات 

  .شھرة و جودة عالیة 
ل ھذین المعیارین للتحقق من وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة و اذا لم یص

للممون تجاه موزع یمكن الاخذ بعین الاعتبار معاییر اخرى منھا مثلا 
الموارد المالیة للمون،شھرة علامتھ التجاریة،اھمیة العلاقة التي تربط 
الاطراف المتعاقدة كوجود عقود شراكة بالاضافة الى غیاب حل بدیل و 

  1. معادل
و فیھ یؤخذ : العوامل المؤدیة الى تركیز بیع منتجات الممون لدى الموزع-ج

بعین الاعتبار للقول بوجود ممون في وضعیة تبعیة اقتصادیة للموزع ،على 
الظروف التي ادت الى تركیز بیع منتجات الممون،لدى الموزع و خاصة 

لمنتج او اذا كانت ھذه الظروف كنتاج خیارات استراتیجیة و تجاریة ل
  2.ضرورات تقنیة مفروضة علیھ 

 :الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 
  :الاعمال التي تمثل استغلالا تعسفیا لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 

كاصل عام فان كل شخص حرفي العمل و من حقھ ممارسة اعمال یحصل 
طالما كانت بھا مصلحھ مع الاخرین ،فمن خلالھا على منافعھ، ویتبادل 

الاعمال مشروعة،یكون من حق كل شخص ممارستھا دون ان یتعرض 
لاي قید او اعتداء ،وكذلك الحال في مجال المنافسة فالمؤسسات حرة في 
ممارسة اعمالھا ،طالما كانت في اطارھا المشروع لكن الخروج عن حدود 

                                                           

  230ص  الھواري ھامل،دور الجمعیات في حمایة المستھلك ،المرجع السابق-1
الھام بوحلایس ، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة ماجیستر،فرع قانون الاعمال،جامعة منتوري - 2

  25ص 2005/ 2004كلیة الحقوق ،قسنطینة 
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المعاقب  المنافسة الحرة ، باعمال تؤدي الى تقییدھا و عرقلتھا ، ھو الامر
  .علیھ 

و تاسیسا على ذلك فانھ لیس محظورا تبعیة مؤسسة لمؤسسة اخرى 
اقتصادیا ، ولكن الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة و المفضي 
الى تقیید المنافسة و الاخلال بقواعدھا في السوق ھو المحظور و المشكل 

المتعلق  03/03مر من الا 11لممارسة مقیدة للمنافسة في مفھوم المادة 
  .بالمنافسة 

المتعلق بالمنافسة على ذكر  03-03من الامر  11/2ولقد جاءت المادة 
یتمثل ھذا التعسف على : الاعمال والممارسات التعسفیة حیث جاء فیھا 

رفض البیع دون مبرر شرعي ،البیع المتلازم او : الخصوص في 
لزام باعادة البیع بسعر التمییزي،البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،الا

ادنى،قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض التعامل المخضوع لشروط تجاریة 
  غیر مبررة ، كل عمل اخر من شانھ ان یقلل و یلغي منافع المنافسة داخل 

  1.السوق 

  شروط البیع باسعار منخفضة تعسفیا :الفرع الثالث 

دة للمنافسة التي لھا بالغ الاثر البیع باسعار منخفضة تعسفیا من الممارسات المقی
 03/03من الامر  12على المنافسة، لذا عمد المشرع الى حظرھا من خلال المادة 

  المتعلق بالمنافسة المعدل و 

  .المتمم 

  :تعریف ممارسة اسعار البیع منخفضة بشكل تعسفي:اولا 

 المشرع الجزائري لم یتعرض الى تعریف البیع باسعار منخفضة بسكل تعسفي
المتعلق بالمنافسة  03/03من الامر  12بصورة مباشرة و انما یفھم من نص المادة 

اسعار بیع منخفضة یحظر عرض الاسعار او ممارسة : المعدل و المتمم بقولھا
بشكل تعسفي للمستھلكین مقارنة بتكالیف الانتاج و التحویل و التسویق ، اذا كانت 

ان تؤدي الى ابعاد مؤسسة او عرقلة ھذه العروض او الممارسات تھدف او یمكن 
  2.احد منتوجاتھا من الدخول الى السوق 

  
                                                           

  252الھام بوحلایس،الاختصاص في مجلس المنافسة،المرجع السابق ص -1
ائري و الفرنسي ،دار ھومة للنشر وطاس،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجز نب ایمان-2

  96ص  2012و الطباعة ، الجزائر 
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  : شروط ممارسة البیع باسعار منخفضة بشكل تعسفي:ثانیا

المتعلقة بالمنافسة المعدل و المتمم یتضح  03/03من الامر  12انطلاقا من المادة 
  :لنا ان المشرع اوجد عناصر ھذه الممارسة و المتمثلة في 

  :تظھر الممارسة في صورة عقد بیع ان -1

  : 12نستنج من المادة 

  .عرض اسعار بیع منخفضة للمستھلكین حظر -

  .حظر ممارسة اسعار بیع منخفضة للمستھلكین -

 12بالرجوع الى المادة : ان یكون السعر المعروض او الممارس جد منخفض -2
نتاج و التحویل و مقارنة بتكالیف الا:"...المتعلق بالمنافسة 03/03من الامر 

نجد ان المشرع اعتمد على معیار سعر تكالیف الانتاج و التحویل و ..." التسویق
  التسویق كھامش مرجعي ،

من اجل القیام ھذا العقد الذي یشترط حظر التعسف : ان یبرم العقد مع المستھلك-3
في ممارسة او عرض اسعار بیع منخفضة ان تصدر من مؤسسة البائع اتجاه 

  . تھلك و ھو المشتريالمس

 03/03سالفة الذكر الفقرة أ من الامر  03و قد جاء تعریف المؤسسة في المادة 
كل شخص طبیعي او معنوي ایا كانت :" المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 

طبیعتھ یمارس بصفة دائمة ، نشاطات الانتاج او التوزیع او الخدمات او الاستیراد 
."  

المتعلق بالممارسات  04/02من القانون  02من الفقرة  02ادة مو المستھلك في ال
كل شخص طبیعي او معنوي یقتني سلفا ما قدمت للبیع او یستفید من :" التجاریة 

  1".خدمات عرضت و مجردة من كل طالع مھني 

و ھو ان یھدف عرض المنتوج او بیعھ باسعار منخفضة الى :عرقلة المنافسة -4
السوق،من خلال ابعاد مؤسسة منھ او عرقلة احدى  الاخلال بالمنافسة في

  2.المنتجات من الدخول الیھ 

  

                                                           

مدى مخالفة الاندماج و السیطرة لاحكام المنافسة التجاریة ، مجلة الحقوق ،  احمد عبد الرحمان النلحم،-1
  2ص  1995العدد الرابع،الكویت،

  26احمد عبد الرحمن النلحم، مرجع سابق ص -2
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  .صلاحیات القضاء في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة : المبحث الثاني

لا یعتبر مجلس المنافسة صاحب الاختصاص الحصري في ردع الممارسات 

قضاء صلاحیة ردع الممارسات المقیدة للمنافسة ، فقد خول المشرع الجزائري لل

المقیدة للمنافسة،اذ یعتبر القضاء صاحب الاختصاص في ابطال الممارسات 

  .المقیدة للمنافسة 

و لمن لھ مصلحة التمسك بھذا البطلان امام الجھات القضائیة المختصة ، بشرط 

ان لا تكون الممارسات المقیدة للمنافسة مرخصة بموجب نص تشریعي او تنظیمي 

ن طرف مجلس المنافسة ، الى جانب اختصاص القضاء في ابطال او م

الممارسات المقیدة للمنافسة فانھ صاحب الولایة العامة في التعویض عن الاضرار 

التي تحدثھا تلك الممارسات،فیمكن للمتضررین طلب التعویض لاصلاح الاضرار 

  .الناتجة عن ھذه الممارسات المحظورة 
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  .ة المقیدة للمنافسة سطال المماربا:المطلب الاول 

تعتبر الممارسات المقیدة للمنافسة باطلة بقوة القانون ، و یستثنى من الحظر 

الممارسات المرخصة ، و لمن لھ مصلحة التمسك بھذا البطلان ، الا ان القاضي 

باعتباره غیر خبیر في المجال الاقتصادي فانھ یصعب علیھ الفصل في قضایا 

  .ت الخصوصیة الاقتصادیة المنافسة ذا

  .یة المختصة بابطال الممارسات المقییدة للمنافسة ئالجھة القضا:الفرع الاول

یختص القضاء العادي في ابطال الممارسات المقیدة للمنافسة في العقود المدنیة و 

داریة المتعلقة بالصفقات التجاریة ، اما القضاء الاداري فیختص بابطال العقود الا

عندما یكون ھناك تحایل على الصفقة العمومیة من طرف المؤسسات  العمومیة

  الاقتصادیة او عند تواطئ الادارة مع 

  1.احد المؤسسات في الصفقة العمومیة

  :مجال اختصاص القضاء العادي-ولاا

دون الاخلال باحكام :المعدل و المتمم على 03-03من الامر رقم  13تنص المادة 

كل التزام او اتفاقیة او شرط تعاقدي یتعلق باحدى  من ھذا الامر یبطل 9و  8

  2اعلاه  12و  11و  10و  7و 6الممارسات المحظورة بموجب المواد 

  :مجال اختصاص القضاء الاداري :ثانیا 

المعدل و المتمم على خضوع الصفقات  03-03اكدت المادة الثانیة من الامر رقم 

قضاء الاداري في ابطال العقود التي العمومیة لمبدا المنافسة ،حیث یختص ال

تبرمھا الادارة في مجال الصفقات العمومیة عندما تكون المنافسة مصطنعة من 

  3.طرف المتعھدین 

یقع على الادارة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة خلق اجواء المنافسة، و 

ایراد جمیع ذلك باحترام مجموعة من الاجراءات من بینھا اجراء الاعلان،و كذلك 

                                                           

  12المرجع السابق ص احمد عبد الرحمن الملحم ،- 1

  .، یتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق2003جویلیة  19،مؤرخ في  03- 03الامر رقم -2
تواتي محند الشریف،قطع الاتفاقات في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون،فرع -1
  126ص  2006قانون الاعمال،كلیة الحقوق و العلوم الاداریة ،جامعة بومرداس ،:
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البیانات النتعلقة بموضوع الصفقة و فتح المجال امام اكبر عدد من المتنافسین و 

منح الوقت الكافي لتقدیم العروض ، في حالة تواطئ الادارة مع احد المترشحین 

فانھ یعتبر اخلال بقواعد المنافسة و لمن لھ مصلحة المستھلك بھذا البطلان امام 

المختصة ،اذ یمكن للطاعن اللجوء امام القضاء الاداري  الجھة القضائیة الاداریة

الاستعجالي اذ ما خالفت الادارة مبدا المنافسة في ابرام الصفقات العمومیة ، و ھو 

ما یعرف بالستعجال ما قبل التعاقدي وھذا ما یستنتج من خلال العودة لنص المادة 

مة الاداریة قبل ابرام العقد من ق ا م و ا في فقرتھا الثالثة یجوز اخطار المحك 946

،اي ان الدعوى الاستعجالیة ترفع قبل ابرام العقد ، لكن یمكن رفعھا حتى بعد 

ابرام العقد ، اذ منحت المادة السالفة الذكر لممثل الدولة على مستوى الولایة رفع 

دعوى استعجالیة حتى بعد ابرام العقد و ذلك بابرام العقد او سیبرم من قبل جماعة 

  1.لیة او مؤسسة عمومیة محلیة مح

  

  

  الاشخاص المخولة لھا برفع دعوى البطلان  :الفرع الثاني

یتمثل الاشخاص المخولیین لھم قانونا برفع دعوى البطلان ، احد اطراف الاتفاق 

او الالتزام او الشرط التعاقدي ، او الغیر ، او مجلس المنافسة ، او جمعیات حمایة 

  .المستھلك 

  : اطراف الاتفاق او الالتزام او الشرط التعاقدياحد :اولا 

یحق لكل طرف في الاتفاق او الالتزام او الشرط التعاقدي المطالبة بابطال ما التزم 

بھ و عادة ما یكون المدعي ھي المؤسسة المتضررة من الممارسات المقیدة 

  2.للمنافسة 

                                                           

براھمي فضیلة،تاثیر مبدا المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العام،المجلة الاكادیمیة - 2
  . 117ص  2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 02للبحث القانوني العدد 

یستر موساوي ظریفة، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ،مذكرة لنیل شھادة الماج-1
  .11ص  2011في اللقانون فرع قانون المسؤولیة المھنیة،جامعة تیزي وزو سنة 

  ف-غ
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ص متضرر من كل شخ:الغیر متضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة :ثانیا

 1. الممارسات المقیدة للمنافسة و ان لم یكن طرفا في ابرام العقد ان یتمسك بھذا البطلان

یمكن لمجلس المنافسة رفع دعوى لابطال الممارسات المقیدة : مجلس المنافسة :ثالثا 

  للمنافسة 

  2. امام الجھة القضائیة المختصة،بما انھ مسؤول عن حمایة المنافسة في السوق

  جمعیات حمایة المستھلك :بعارا

لقد اقر المشرع لجمعیات حمایة المستھلك امكانیة اللجوء الى القضاء، و ذلك من 

اجل طلب ابطال الممارسات المقیدة للمنافسة التي تضر بالمستھلكین امام الجھات 

القضائیة المختصة ، ولقد اھتم قانون المنافسة بحمایة المستھلك باعتباره جزء مھم 

  . لنظام العام الاقتصاديمن ا

  مجال تطبیق البطلان  :الفرع الثالث

تختص الجھات القضائیة في ابطال جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة ،الا ما 

استثناء القانون صراحة او نص تنظیمي او منح الترخیص من طرف مجلس 

  ..المنافسة 

  شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة-اولا

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة على ما  03-03من الامر رقم  14المادة  تنص

ممارسات مقیدة  11و8و7و6تعتبر الممارسات المنصوص علیھا في المواد :یلي

  .للمنافسة 

وفق ھذه المادة كل التصرفات المقیدة للمنافسة باطلة بقوة القانون بشرط ان لا 

  .من ھذا القانون   9و  8یكون مرخصة بموجب المادتین 

                                                           

ملول ریمة ،اشكالیة تطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة للمنافسة ،المجلة الاكادیمة للبحث -2
  . 234ص  2017، سنة  02القانوني ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة بجایة ، العدد 

الحمایة القضائیة للمنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، فرع قانون  كولاي محند الشریف، تونسي لونیس،-3
  20ص  2012عام للاعمال،جامعة بجایة سنة 
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یمكن للاتفاق المقید للمنافسة ان یكون باطل بصفة كلیة او جزئیة فیلجا القاضي 

لاعمال نظریة مدى جوھریة البند المتنازع علیھ فابرام العقد،اذا كانت الشروط 

لابرام العقد ففي الحالة التي یترتب علیھ بطلان كل المقیدة للمنافسة ھو الدافع 

جوھریا ولیس الداقع لابرام العقد كان البند المتنازع علیھ لیس الاتفاق،اما اذا 

  1،فیبطل البند المخالف لقواعد المنافسة و یبقى العدید صحیحا 

  الممارسات المستثناة من البطلان :ثانیا

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة یمكن ان  03-03من الامر رقم  8تنص المادة 

على طلب المؤسسات المعنیة و استنادا الى المعلومات یلاحظ مجلس المنافسة بناء 

المقدمة لھ، ان اتفاقا و عملا مدیرا او اتفاقیة او ممارسة كما ھي محددة في 

  .اعلاه لا تستدعي تدخلھ  7و  6المادتین 

  .تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من احكام الفقرة الستبقة بموجب مرسوم 

اعلاه  7و  6لا تخضع لاحكام المادتین : مرمن نفس الا 09و تضیف المادة 

الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي او نص تنظیمي اتخذت 

  .تطبیقا لھ 

یرخص بالاتفاقیات او الممارسات التي یمكن ان یثبت اصحابھا انھا تؤدي الى 

تطور اقتصادي او تقني او تساھم في تحسین الشغل ،او من شانھا السماح 

لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق، لا یستفید ل

من ھذا الحكم سوى الاتفاقات او الممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس 

 2.المنافسة 

من قانون المنافسة یمكن للمؤسسات المعنیة بالممارسات المقیدة  8وفقا لنص المادة 

تدخل  الى مجلس المنافسة ،ذلك بالنسبة للمارسات للمنافسة ان تقدم طلب عدم ال

،كما استثنى المشرع من قانون المنافسة  7و  6المنصوص علیھا في المادتین 
                                                           

اقجطال فریدة، النظام القانوني لعقد الفرنشیز في ظل القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر -1
93ص   2016قانون العقود،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة البویرة ،:ون،فرع في القان  

1-BENREZKI youghouta,CHABANE chaouh karim , la repressioon des 
pratiques restrictives de la concurrence,mémoire pour l obtention de diplôme de 
master en droit ,option droit public des affaires muniversite de BEJAIA 2016 p 
33 
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الجزائري من حظر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة و التعسف في وضعیة الھیمنة 

  .الناتج عن تطبیق نص تشریعي او تنظیمي او المرخصة من قبل مجلس المنافسة 

  .اشكالیة اثبات الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف القضاء :لفرع الرابعا

  ارھاق المدعي بعبء الاثبات:اولا

یجب على رافع دعوى البطلان اثبات ان الاتفاق او الالتزام او الشرط التعاقدي 

الصادر من المتعامل الاقتصادي یتعلق باحدى الممارسات المحظورة بموجب 

یعتبر ھذا الامور الصعبة علیھ لانھا قضایا اقتصادیة تقنیة قانون المنافسة،و 

،بالاضافة الى الاثبات توجد مسالة الاستثناءات الواردة على قاعدة الابطال،مما 

من الامر  9و  8یتطلب من المدعي التاكد من انھا لا تشملھا احكام المادتین 

طال فقط،بل على طالب ،لا تسري قاعدة الاثبات على طالب الابالمتعلق بالمنافسة 

التعویض ان یقوم باثبات حصول العمل المحظور المخل بقواعد المنافسة 

یجب الحرة،كحالة البیع باسعار منخفضة تعسفیا مثلا،اذ و لاثبات ھذه الحالة 

و النقل و التوزیع و ممقارنتھ بسعر البیع،و لا الرجوع الى سعر تكلفة الانتاج 

اج امر متاح لاي شخص یرید اثبات ذلك، لان العوامل یعتبر امر اثبات تكلفة الانت

المتحكمة في التكلفة متغیرة و اسعار المواد غیر ثابتة و بالتالي فلیس اي بیع بسعر 

،لا یتوقف الامر عند اثبات الخطا بل یثقل منخفض بشكل ممارسة منافیة للمنافسة 

السببیة كاھل المدعي باثبات الضرر الحاصل نتیجة دذلك ، و العلاقة 

بینھما،اضافة الى اشتراط توافر الصفة و المصلحة في المدعي تطبیقا للقواعد 

  1.العامة المقررة في قانون الاجراءات المدنیةو الاداریة 

  الحلول المقترحة لحل اشكالیة الاثبات:ثانیا

اول حل یتمثل في اللجوء الى مجلس المنافسة كجھة اولى الذي یتمتع بوسائل فعالة 

عن الادلة و التحقیق،بالاضافة الى تخصصھ في المادة المنافسة و خبرتھ  للبحث

تشكیلتھ في المجال الاقتصادي ، رغم طول اجراءات و امد التقاضي امامھ،اذ 

یمكن بعد صدور قرار مجلس المنافسة الالتجاء الى القضاء للطعن فیھ ھو ما یمثل 

                                                           

فتحي وردیة،وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المستقلة،اعمال الملتقى الوطني -1
 2007ماي  24-23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،جامعة بجایة ، ایام : حول
  .324ص 
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ك حل اخر یتمثل في اھم ضمانة للمتضرر من الممارسات المحظورة ،و ھنا

امكانیة اللجوء مباشرة الى الجھات القضائیة المعنیة و المطالبة بتدخل سلطة ضبط 

المنافسة في الدعوى المدنیة من اجل تقدیم الراي،كما سبق الاشارة الیھ تكریسا 

للتعاون بین مجلس المنافسة و القضاء،او ان یطلب من القاضي الامر باجراء 

 1.انھ تخفیف ھذا العبء على المتقاضي تحقیق ، وھو ما من ش

  الحلول المقترحة لحل اشكالیة الاثبات :ثالثا

مجلس المنافسة كجھة اولى الذي یتمتع بوسائل فعالة للبحث اول حل یتمثل في اللجوء الى 

عن الادلة و التحقیق ،بالاضافة الى تخصصھ في المادة المنافسة و خبرة تشكیلتھ في المجال 

غم طول اجراءات و امد التقاضي امامھ،اذ یمكن بعد صدور قرار مجلس الاقتصادي ،ر

المنافسة الالتجاء الى القضاء للطعن فیھ ھو ما یمثل اھم ضمانة للمتضرر من الممارسات 

المحظورة،و ھناك حل اخر یتمثل في امكانیة اللجوء مباشرة الى الجھات القضائیة المعنیة و 

فسة في الدعوى المدنیة من اجل تقدیم راي،كما سبق المطالبة بتدخل سلطة ضبط المنا

للتعاون بین مجلس المنافسة و القضاء،او ان یطلب من القاضي الاشارة الیھ تكریسا 

  2.الامر باجراء تحقیق،و ھو ما من شانھ تخفیف ھذا العبء على المتقاضي 

  الحلول المقترحة لمواجھة صعوبة تقدیر التعویض :ارابعا

غیر الناتج عن الممارسة المقیدة للمنافسة،القاضي لھ الخیار بین لالاح الضرر ال

تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة بطریقة كلاسیكیة مما یفرض تناسب دقیق بین 

التعویض و الضرر،و بین ان یتولى بنفسھ معاقبة التصرف المنافي للمنافسة مع 

المرتكبة لتلك  الاخذ بعین الاعتبار جسامة الخطا و طذا ما حققتھ المؤسسة

  3.الممارسة من فوائد بناءا على ذلك 

الى جانب ذلك یمككن للقاضي مواجھة اشكالیة تقدیر التعویض بالاعتماد على 

من قانون  145الى  125السلطات الاخرى الممنوحة لھ قانونا اعمالا للمواد 

                                                           

طة القمعیة للھیئات المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،مذكة ماجیستر في القانون،قانون عیساوي عز الدین،السل-2
  14و  13ص  2005الاعمال ،جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق ،

ماتسة لامیة،الرقابة القضائیة على اعمال مجلس المنافسة ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون ،فرع القانون -1
  252ص  2012القانون العام،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة  العام،تخصص

كریم لمین ،الدور التكاملي بین مجلس المنافسة و القضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة،مذكرة -2
 2011لنیل شھادة الماجیستر في القانون ،فرع قانون المسؤولیة المھنیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

  2ص 
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الاجراءات المدنیة و الاداریة،بتعیین خبیر بطلب من الخصوم او من تلقاء 

  نفسھ،على ان یسھر القاضي على مرافقة 

  1.الخبیر و التصدي للاشكالات التي یمكن ان تحول دون اتمتھ للخبرة 

و انسب حل لھذه الاشكالیة ھو ان تطلب الجھات القضائیة راي مجلس المنافسة 

لمعالجة القضایا المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة المعروضة اماه حسب ما 

  .یھ في قانون المنافسة ھو منصوص عل

  التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة :المطلب الثاني

یختص القضاء في اصلاح الاضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

بشرط قیام المسؤولیة للمؤسسة الاقتصادسة، ویحق للاشخاص المخولین لھم قانون 

واجھ القضاء اشكالیة تقدیر طلب التعویض و التاسیس كطرف مدني الا انھ ی

التعویض بسبب ان الممارسات المقیدة للمنافسة ذات خصوصیة اقتصادیة تتمیز ب 

نوع من التعقید و ھو ما دفعنا الى البحث عن الحلول لمواجھة اشكالیة تقدیر 

  .التعویض

  شروط قیام دعوى التعویض:لفرع الاولا

یشترط لقیام دعوى التعویض  یعتبر الخطا الركن الاول لقیاد دعوى التعویض و

ان یؤدي الى الخطا لاحداث ضرر و یجب القیام العلاقة السببیة بین الخطا و  

  .الضرر اي ان الضرر ناتج عن الخطا و لیس لاسباب اخرى 

  الخطا :اولا 

اول شرط لقیام دعوى التعویض ھو وجود الخطا،فھذا الخطا قائم على اساس 

الفقھ الخطا التقصیري على انھ اخلال بالتزام  المسؤولیة القصیریة ، اذ یعرف

قانوني ، اي اخلال الشخص بالتزام الیظة و التفطن، او بمعنى اخر الانحراف عن 

السلوك المالوف للشخص العادي مع ادراك ھذا الشخص لھذا الانحراف ، وبالتالي 

                                                           

ین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في بوجمل-3
  .184ص  2007الحقوق ،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة ،جامعة الجزائر ،
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الانحراف ، والثاني 2، العنصر الاول مادي ھو 1الخطا یقوم على عنصرین 

عنوي و ه و الادراك اي ادراك الشخص للسلوك الذي قام بھ بحیث یكون متیقنا م

  .من النتیجة المرجوة من وراء ذلك السلوك وھو الاضرار بالمتنافسین الاخرین 

و الخطا في قانون المنافسة یتمثل في ارتكاب احد الممارسات المقیدة للمنافسة،و 

فسة و التعسف في وضعیة الھیمنة ،و التي تتمثل في الاتفاقایات المقیدة للمنا

  .الممارسات الاستئثاریة و التعسف في البیع باسعار منخفضة 

  الضرر :ثانیا

یعتبر الضرر الركن الثاني من اركان المسؤولیة التقصیریة،فلا یمكن ان تقوم 

مسؤولیة مرتكب الخطا اذا لم یتسبب في الضرر،و بالتالي تكون دعوى التعویض 

  .نعدام المصلحة في رفعھاغیر مقبولة لا

یشترط في الضرر الاخلال بمصلحة مشروعة للمدعي،و ان یكون الضرر محقق 

  .الوقوع اما ان یقع حتما او في المستقبل

الضرر في قانون المنافسة ھو كمبدا عام مشروع بشرط ان یكون في اطار منافسة 

  3.نزیھة 

  :العلاقة السببیة: ثالثا 

ین الخطا و الضرر الركن الثالث لقیام المسؤولیة المدنیة تعتبر العلاقة السببیة ب

فیجب ان یكون الضرر ناتج عن الخطا الذي ارتكبھ صاحب اممارسة المقیدة 

  .للمنافسة و لیس ناتج لاسباب اخرى 

فیكفي اثبات وجود ممارسة لقد اتجھ القضاء الى تاسیس قراره على فرینة السببیة،

اعتباره كقرینة على العلاقة السببیة بین الخطا و مقیدة للمنافسة ووقوع الضرر ب

الضرر الناتج عن ھذه الممارسة،فباجتماع شروط المسؤولیة المدنیة فان المتضرر 

لھ الحق في الحصول على تعویض عادل  ومنصف ،كما یتمتع القاضي المختص 

                                                           

عمار رزقي ولید،جزاء مخالفة القرارت الاداریة لقواعد المشروعیة على ضوء الاجتھاد القضائي -1
35ص  2007مدرسة العلیا للقضاء،الدفعة الخامسة عشر ،،مذكرة لنیل شھادة ال  

 

قنیط نجوى، بوفنش ایمان، الیات حمایة مصالح المستھلك من الاثار الضارة للممارسات المقیدة -1
قانون الخاص للاعمال ،كلیة الحقوق و العلوم :للمنافسة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر،قانون خاص،فرع 

  .110ص  2016السیاسیة ،جامعة جیجل،
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بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة و ذلك بوضع موانع و التزامات مصحوبة 

  1.غرامة تھدیدیة ب

  

  :خلاصة الفصل الاول

حظر المشرع الجزائري جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة سواء كانت بصفة 

  .جماعیة كالاتفاقیات المقیدة للمنافسة او بصفة فردیة كالتعسف في وضعیة الھیمنة 

للجھات القضائیة الاختصاص الحصري ي ابطال الممارسات المقیدة للمنافسة و 

الاضرار الناتجة عنھا،حیث احسن المشرع الجزائري بتوسیع نطاق اصلاح 

الاشخاص التي بامكانھا المطالبة باصلاح الاضرار الناتجبة عن الممارسات 

  .المحظورة و ذلك بھدف حمایة السوق التنافسیة 

                                                           

قنیط نجوى،بوفنش ایمان،الیات حمایة مصالح المستھلك من الاثار الضارة للممارسات المقیدة  - 99
115للمنافسة،المرجع السابق ص   
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  :يتمھید الفصل الثان

عملا بمقتضیات المبدا الدستوري القاضي بخضوع جمیع اعمال 

الادارة للرقابة القضائیة والذي بدوره مظھرا من مظاھر دولة القانون ، 

وباعتبار مجلس المنافیة ھیئة اداریة مستقلة فان خضوع قراراتھا لرقابة 

القضاء امر حتمي،و ھذا ما عمل بھ المشرع الجزائري ،اذ منع الاختصاص 

لمجلس الدولة بالنسبة للطعن ضد قرار مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیع 

الاقتصادي و قد استثنى المشرع الجزائري الممارسات المقیدة للمنافسة من 

  .خضوعھا لرقابة مجلس الدولة و نقل الاختصاص الى مجلس قضاء الجزائر
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النظر في الطعون  الاختصاص الاصیل للقضاء الاداري في :المبحث الاول

  .القرارات مجلس المنافسة 

عون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة طفي النظر في ال یختص مجلس

في مجال التجمیعات الاقتصادیة باعتبار ان مجلس المنافسة سلطة اداریة 

مستقلة و یترتب عن الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافیة اما 

  .افسة او الغئھ وھذا وفقا لمبدا المشروعیة بتایید قرار مجلس المن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة                :الثانيالفصل 

68 
 

اختصاص محلس الدولة في النظر في الطعن ضد القرارات :المطلب الاول

  .الصادرة عن مجلس الدولة 

یعتبر مجلس المنافسة سلطة اداریة مستقلة و قراراتھ ذات طبیعة اداریة فعلیھ 

الاداریة ، و یختص مجلس  ان جمیع القرارت الاداریة تخضع لرقابة القضاء

الدولة في النظر في الطعون المرفوعة في القرارات الصادرة عن مجلس 

المنافسة في مجال التجمعات الاقتصادیة الا انھ یطرح اشكالیة في مدى 

دستوریة اختصاص مجلس الدولة في النظر في الطعون المرفوعة من 

لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة قرارات مجلس المنافسة ،و بقد حدد ا

  1.مجموعة من الاجراءات الواجب اتباعھا في الطعن امام مجلس الدولة 

  اساس  ومجال  الاختصاص لمجلس الدولة :لالفرع الاو

  .اساس منح الاختصاص لمجلس الدولة:اولا 

خول المشرع الجزائري صلاحیة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات 

افسة لمجلس الدولة،و ذلك مع ما یتطابق مع طبیعة مجلس مجلس المن

المنافسة باعتباره سلطة ضبط قطاعیة،اذ حدد المشرع الجزائري على سبیل 

الحصر الھیئات التي اسندت الیھا مھمة الطعن ضد قراراتھا الى مجلس 

من القانون العضوي رقم  09الدولة ، بحیث تنص الفقرة الاولى من المادة 

98-01   

یفصل مجلس  :متعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ علىال

الدولة ابتدائیا و نھائیا في الطعون بالاغاء المرفوعة ضد القرارت التنظیمیة 

او الفردیة الصادؤة عن السلطات الاداریة المركزیة و الھیئات العمومیة 

  .الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة 

ادة انھ یختص مجلس الدولة كاول واخر درجة في نستخلص من نص ھذه الم

القرارات المخالفة لقواعد المنافسة ،حیث نجد ان اساس رقابة مجلس الدولة 

                                                           

بن حیزیة رفیق،مقراني اسماعیل،الرقابة القضائیة على اعمال مجلس المنافسة،مذكرة لنیل -1
الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمن  شھادة الماستر في القانون ،فرع قانون الاعمال،كلیة

40-39ص  2014- 2013میرة،  
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زدواجیة القضاء الا ان المشرع الجزائري لقرارت مجلس المنافسة في مبدا ا

  .اورد بعض الاستثناءات على ھذا المبدا 

  مبدا الازدواجیة:

اساسا على فكرة توزیع الاختصاص بین القضاء العادي مبدا الازدواجیة یقوم 

و القضاء الاداري بحیث یختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات 

المتعلقة بالافراد و القضاء الاداري یختص بالنظر الى المنازعات المتعلقة 

بنشاط الادارة،ثم انھ تم الاعمال بمبدا الازدواجیة على منازعات قرارات 

افسة ،حیث انھ عند قیام مجلس المنافسة باتخاذ قراراتھ لغرض مجلس المن

ممارسة وظیفتھ الضبطیة و التي تتجسد في حمایة النظام العام الاقتصادي من 

خلال ضبط المنافسة في السوق ھي قرارات اداریة اذ یعد المجلس ھیئة 

  1اداریة ، و ھذا ما یستدعي خضوع منازعات قرارتھ للقضاء الاداري 

لھذا فان الفصل في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس المنافیة یعود  وفقا

للقاضي الاداري لكون ھذه القرارات قرارا اداریة، فبالرجوع الى القانون 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ  01-98العضوي رقم 

تدائیا یفصل مجلس الدولة اب:منھ على  09المعدل و المتمم بحیث تنص المادة 

  :و نھائیا في 

الطعون بالاغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة او الفردیة الصادرة عن -

السلطات الاداریة والمركزیة و الھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات 

  .المھنیة الوطنیة 

الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من -

  2.لة اختصاص مجلس الدو

                                                           

  215المنحى محمد ،  دعوى التعویض ،مرجع سابق ،ص -1
،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم -1

و متمم بالقانون رقم ،معدل  1989- 06-19،صادر في 43صادر  43ر عدد .عملھ و تنظیمھ، ج
  . 2011-07-03الصادر في  43،ج ر عدد  2011-07-26مؤرخ في  11-13
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حسب نص ھذه المادة فانھ یظھر لنا ان اختصاص مجلس الدولة كجھة 

قضائیة اداریة محددة في ثلالث فئات تكون قراراتھا محل دعوى الالغاء و 

  :ھي 

  .السلطة الاداریة المركزیة -

  .الھیئات العمومیة الوطنیة -

  1.المنظمات المھنیة الوطنیة-

  :لمبداالاستثناءات الواردة على ھذا ا:ثاتیا

تظھر اشكالات عدیدة في تطبیق المبدا الذي یقضي باختصاص القاضي 

الاداري بالفصل في المنازعات التي تكون فیھا الادارة طرفا،فبالاستناد الى 

یبقى من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة فان ھذا المبدا  800احكام المادة 

عض الاشخاص العامة و تطبیقھ نسبي ،ذلك لانھ یوجد نشاطات تمارسھا ب

تدخل ضمن مجالات التي یختص بھا القضاء العادي،و یقضي المنطق 

اخضاعھا لرقابة القضاء العادي بدلا من القضاء الاداري و المثال على ذلك 

اقتسام القاضي العادي و الاداري مھمة الفصل في المنازعات الناشئة عن 

  .النشاطات الاقتصادیة 

  

خذ بالمعیار العضوي كاصل عام في تحدید اختصاص ان المشرع الجزائري ا

القضاء الاداري وكذلك لم یستبعد المعیار المادي في تحدید الاعمال الاداریة 

  2في بعض الحالات و ھذا على سبیل الاستثناء 

  

  

                                                           

  401بن حیزیة رفیق،مقراني اسماعیل،المرحع السابق، ص-2

براھیمي محمد ،الوجیز في الاجراءات المدنیة ،الجزء الاول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر -1

  351ص  1999
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  مجال ممارسة مجلس الدولة لاختصاصھ: الفرع الثاني

عنھا فان قضاء مجلس تطبیقا لمبدا الازدواجیة القضائیة التي سبق ان اثرنا 

الدولة ھو صاحب الاختصاص الاصلي بالنظر في مدى مشروعیة قرارات 

و بھذا فان رقابة المجلس للقرارات التي یتخذھا  السلطة الاداریة في الدولة،

، لا تخرج ھي الاخرى عن ھذا المنطق اذ تعد ھي الاخرى مجلس المنافسة 

  .قرارات اداریة

نافسة لم تعترف لمجلس الدولة بالولایة الكاملة و ان كانت احكام قانون الم

على منازعات مجلس المنافسة بحیث حصرت اختصاص مجلس الدولة في 

النظر الى منازعات القرارات المتعلقة بالتجمعات القتصادسة من دون 

  .القرارات 

  :مبررات منح الاختصاص للقاضي الاداري :ولاا

فان المشرع الجزائري  12-08من القانون رقم  37باستقراء نص المادة 

خول لمجلس الدولة اختصاص النظر في القرارات القاضیة برفض 

التجمیعات الاقتصادیة التي یتخذھا مجلس المنافسة الجزائري عند القیام 

بمھامھ ،و یعود سبب منح مجلس الدولة ھذا الاختصاص الى التقلید الاعمى 

للتجمیعات اللاقتصادسة في  و ان ما یبرر الطابع العام.للمشرع الفرنسي 

القضاء الجزائري ھو تكریس المشرع الجزائري حق الحكومة بالترخیص 

  .بالتجمیع الذي كان محل لافض من مجلس المنافسة 

و بما ان ھذه التجمیعات تدخل ضمن مجال نشاط المنافسة في السوق فان 

الاقتصادیة  القرارات التي نتخذھا بھذا قرارات تنظیمیة لارتباطھا بالمصلحة

برقبة قرارات التجمیعات الاقتصادیة ،بعد اختصاص مجلس المنافسة 

الاختصاص الانسب اذ ان القرارات الاخرى التي یتخذھا المجلس تعد 

  .قرارات تنازعیة لكونھا ترتكز على الجانب القمعي 
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ان المشرع الجزائري تجاھل عن حق الاطراف الخارجیة عن عملیة التجمیع 

بالطعن في القرارات القاضیة بالترخیص بھا،و بالرغم من  المرخص لھا

  1.امكانیة تضرر ھذه الاطراف نتیجة قرار الترخیص 

  عن في قرارات مجلس المنافسة طط تقدیم الوشر:ثانیا

تعتبر شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة امام مجلس الدولة شروطا 

لس الدولة یغرض اجراءات اولھما ان الطعن امام مج:استثنائیة لسببین ھما

یكمن في كون ان خاصة لسبب مالوف امام القاضي العادي،و السبب الثاني 

الامر المتعلق بالمنافسة یمنحھ الاختصاص لمجلس الدولة یم یشر للاجراءات 

القواعد العامة ، و التي یجب استفاءھا من قبل الاستثنائیة التي تفرضھا 

مجلس الدولة و التي تنحصر اساسا في  الطاعن ضد القرارات الاداریة اما

 :احتمالین

  

  في حالة عدم رد الادارة:الاحتمال الاول

في حالة عدم الادارة رد المظلم خلال شھرین من تاریخ رفع التظلم امامھا 

فان سكوتھا یعد بمثابة قرار رفض ضمنیا،في ھذه الحالة تمنح للمدعي اجل 

ائیا امام مجلس الدولة بحیث یبدا شھر لرفع دعوى الالغاء اي تقدیم طعن قض

  2.حسابھا من تاریخ الشھرین الممنوحة الادارة للرد على التظلم الاداري 

  في حالة رد الادارة :الاحتمال الثاني

في حالة رد الادارة بالرفض خلال المدة الممنوحة لھا،فللمدعي اجل شھرین 

ن من تاریخ تبلیغھ لرفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة و ھذا في اجل شھری

قرار رفض تظلمھ في جمیع الاحوال فان المیعاد لا یتجاوز اكثر من ثمانیة 
                                                           

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،مداخلة ملقاة :،الملتقى الوطني اقلولي ولد رابح صافیة-1
بمناسبة الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة   و ضبط السوق ،قسم العلوم 

و  16،قالمة ،یومي  1945ماي  08القانونیة و الاداریة ،كلیة الحقوق و العلوم السایسیة، جامعة 
  ص  2015مارس  17

 
دبباش سھیلة،مجلس الدولة و مجلس المنافسة،الجزء الاول،اطروحة دكتوراة في الحقوق،كلیة -1

  101ص  2010-2009الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة ،
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اشھر ،ھذه المدة تبدو طویلة نظرا للطبیعة الاقتصادیة للمنازعات المتعلقة 

بالمنافسة و ھذا یعود الى تمدید المشرع الجزائري للمعیار القضائي في رفع 

  .ري بالتالي مجلس الدولةدعوى الالغاء امام القضاء الادا

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتتم لم یوضح  03-03كذلك نجد القانون رقم 

كیفیة رفع الطعن اما مجلس الدولة ضد القرارات مجلس المنافسة المتعلقة 

بالتجمیعات الاقتصادیة،فلھذا یتوجب الرجوع الى قانون الاجراءات المدنیة و 

  1.الاداریة

  اثار الطعن امام مجلس الدولة: المطلب الثاني 

لا یقتصر دور الھیئات القضائیة الاداریة على قرارات مجلس المنافسة 

بتوقیع العقوبات فقط و انما یختص ایضا مجلس الدولة بالفصل في الطعون 

ضد قرارات مجلس المنافسة،لھذا سنتطرق في ھذا المطلب الى رقابة المقدمة 

  مجلس المنافسة و مجلس الدولة لمشروعیة قرارات 

  .كذا الى نطاق اختصاص مجلس الدولة في منازعات مجلس المنافسة 

  جلس الدولة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة مرقابة :الفرع الاول

یختص القاضي الاداري بالنظر في مشروعیة القرار المتعلق بترخیص او 

للفصل في رفض عملیة التجمیع الاقتصادي الذي یتخذه مجلس المنافسة ، و

  .مدى مشروعیة القرار یقوم بدراسة الجوانب الخارجیة و الجوانب الداخلیة 

  رقابة المشروعیة الخارجیة :اولا

المقصود برقابة المشروعیة الخارجیة لقرارات مجلس المنافسة في اي قرار 

اداري رقابة العناصر المشكلة لھ ، بحیث تشمل مراقبة المشروعیة الخارجیة 

صاص الشخص المصدر للقرار بشان منح الترخیص و منع فحص مدى اخت

                                                           

العدد  19حدري سمیر،السلطات الاداریة المستقلة و اشكالیة الاستقلالیة،مجلة الادارة ،مجلد -2
  252ص  2009،سنة 2
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عملیة التجمیع و مدى صحة الاجراءات باحترام كل من شكل القرار و 

 1.المواعید القانونیة 

  رقابة موضوع الاختصاص -1

یشترط لمشروعیة القرار الاداري ان یصدر ممن یملك :القاعدة العامة

  الاختصاص باصداره 

اقدم الاوجھ الالغاء ظھورا في مجلس الدولة یعتبر عیب الاختصاص من 

الفرنسي فھو یتعلق بالنظام العام و ھذا ما اكدتھ المحكمة الاداریة العلیا 

ان عیب عدم الاختصاص في النظام العام تحكم بھ المحكمة و لو لم :بقولھا

  2.یثره اصحاب الشان 

ویقصد بالاختصاص امتلاك سلطة ما لصلاحیة اتخاذ بعض الاعمال 

القانونیة و القواعد المنظمة للاختصاص و عدم الاختصاص ،یوجد كلما 

  .وجدت مخالفة لقواعد الاختصاص 

یضاف الى ھذا ان قواعد الاختصاص ذات اھمیة كبیرة في تحدیدالمسؤولیات 

، ففي حالة حدوث خطا اداري یستوجب المساءلة و بصفة عامة فھي تؤثر 

القضاء الاداري ثمرة الاختصاص  یلبا على الاداء الوظیفي ، ھكذا كرس

  3.الذي حدد مصرھا حتى یتمكن القاضي من مراققبة اعمال الادارة 

ان الاختصاص في مجال القانون الاداري یشابھ الاھلیة في القانون الحخاص 

عن احكامھ و قواعده عیب عدم الاختصاص الذي یعرفھ و یشكل الخروج 

ین جعلھ القانون من سلطة ھیئة او عدم القدرة على مباشرة عمل مع: على انھ

  .فرد اخر 

                                                           

  254داریة المستقلة و اشكالیة الاستقلالیة،المرجع السابق ص حدري سمیر،السلطات الا-1

محمدي سمیرة،دور مجلس المنافسة في حمایة الحقوق و الحریات في المجال الاقتصادي،معارف -2
  25تیزي وزو ص  2015،جوان  16،جامعة اوكلي محمد اولخاج ، البویرة ، العدد )علمیة محكمة(
قضائیة على مشروعیة القرارات الاداریة ، مذكرة لنیل شھادة رزایقیة عبد اللطیف،الرقابة ال-1

الماستر في القانون العام،تخصص تنظیم اداري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 
109ص  204-2013الوادي،  
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فھو بذلك یعد من حالات عدم مشروعیة القرارات الاداریة و بناءا على ھذا 

  1.فانھ یتم الغاء القرار الاداري 

على العموم عند مراقبة القاضي الاداري لمدى اختصاص الشخص الذي 

و طبقا لنص  اصدر القرار بشان التجمیع اما بقبول او رفض منح الترخیص

المتعلق بالمنافسة السالفة الذكر التي تنص  03/03من الامر رقك  19المادة 

على ان الشخص المختص بمنح الترخیص ھو رئیس مجلس المنافسة لكن في 

  2.حالة غیاب الرئیس یمكن اتخاذ القرار من طرف نوابھ 

 ان العیوب التي تمس ركن الاختصاص في قرار مجلس المنافسة مثل عیب

عدم المشروعیة قد یمكن اي شخص طاعن في الرقرارات المجلس ان 

 3.یستعمل ھذا العیب یتمسك بھ للمطالبة بالغاء ھذا الاخیر 

  ت رقابة صحة الشكل و الاجراءا-2

عند اصدار مجلس المنافسة للقرار دون اتباع : رقابة صحة الاجراءات- ا

ك عیب في الاجراءات علیھا قانونیا فانھ یترتب عن ذلالشكلیات المنصوص 

فلبالتالي یؤثر في صحة القرار الاداري وھذا ما یستدعي الغاءه من طرف 

  4.القاضي الاداري 

و تتمثل ھذه الاجراءات في شتى المراحل التي تسبق اتخاذ مجلس المنافسة 

لقراره و المتعلقة اساسا بمسالة حقوق الدفاع لا سیما احترام مبدأ المواجھة 

                                                           

متیش نوال،الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجیتر في -2
 2013/2014بن یوسف بن خدة ،- 1قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائرالقانون ،فرع 

132ص   
لعویجي عبد الله ،اختصاصت مجلس المنافسة الجزائري ،مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقة الوطني -2

حول حریة المنافسة في القانون الجزائري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة باجي مختار 
  5ص  2013افریل  4و3یومي ،عنابة 

دراسة (لخضاري اعمر،اجراءات قع الممارسات المنافیة في القانونین الجزائري و الفرنسي -1
،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون ،فرع قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة )نقدیة مقارنة

  108ص .  09/2004/ 14مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
قوراري مجدوب،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر -4-114

  200ص  2010-2009،جامعة ابو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلمسان سنة 
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الاطراف المعنیة بصفة مباشرة الحق في تقدیم ملاحظاتھا و الذي یقضي منح 

  1.التعبیر عن رایھا حول موضوع التجمیع و ھذا بعد نشره واعلام الغیر بھ 

ان دور القاضي الاداري بنحصر في مراقبتھ : رقابة شكل القرار-ب

للمشروعیة الخارجیة للقرار المعروض امامھ و كذلك مراقبتھ لعنصر السبب 

تلزم مجلس المنافسة  03-03من الامر  19لفقرة الاولى من المادة اذ ان ا

بتعلیل قراره القاضي برفض عملیة التجمیع او الترخیص ،قد تتغیر او تلغى 

بعض القرارات الاداریة لسبب او لاخر بسبب الشكلیات او اي نوع من 

الاجراءات و لكن لیست كل ھذه الاخیرة تؤدي الى الالغاء و انما یتطلب 

  :القضاء و الفقھ استفاء شرطین حتى تعتبر مخالفة لھا و یتمثل الشرطین في 

ان ینص القانون صراحة على بطلان القرار اذا تخلف ھذا الشكل او  -

 0.الاجراء 

 2.ان یكون ھذا الشكل او الاجراء جسمیا او جوھریا  -

  :رقابة المواعید القانونیة-ج

میةالبالغة،التي یسھر القاضي تعتبر مسالة المیعاد من المسائل ذات الاھ

بصفة عامة على رقابتھا فھو یضمن استقرار المعاملات و ثبات المراكز 

القانونیة لھذا فان المشرع الجزائري حرص على تحدید الاجل القانوني 

الذي یجب على مجلس المنافسة من خلال اتخاذ قراره بشان عملیة 

تقدیم ما بمنح او رفض التجمیع و الذي یتمثل في ثلاثة اشھر و ھذا ا

المتعلق بالمنافسة  03-03من الامر  17الترخیص و ھذا طبقا لنص المادة 

كل تجمیع من شانھ المساس بالمنافسة ، ولا سیما "المعدل و المتمم 

بتعزیز وضعیة الھیمنة للمؤسسة على سوق ما یجب ان یقدمھ اصحابھ 

  3.الى مجلس المنافسة الذي یبت فیھ اجل ثلاثة اشھر 

                                                           

غربي احسن،نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الادلریة المستقلة ،مجلة البحوث و -1-115
  215ص  2015سنة  11سكیكدة ،العدد  1995اوت  20 الدراسات الانسانیة،جامعة

 08- 12المعدل و المتمم بالقانون  03-03شرواط حسن، شرح قانون المنافسة على ضوء الامر -2
ووفقا لقرارات مجلس المنافسة ، دار الھدى،عین میلة،الجزائر  05-10المعدل و المتمم بالقانون 

  110،ص 
ى سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري،مذكرة رحموني موسى،الرقابة القضائیة عل-2

لنیل شھادة الماجیستر في العلوم القانونیة و الاداریة،تخصص قانون اداري و ادارة عامة ،جامعة 
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  رقابة المشروعیة الداخلیة لقرارات التجمعات الاقتصادیة:ثانیا

ان قاضي مجلس الدولة عندما یقوم بالنظر في دعوى الالغاء فانھ یلعب دور 

الكاشف عن غیاب اللامشروعیة في القرار الاداري،لذا فانھ عند اداء دوره لا 

ذي یتمثل یكتفي برقابة العناصر الخارجیة في قرارات كجلس المنافسة ال

اساسا في ركن الاختصاص ، الشكل،الاجراءات،المواعید القانونیة،لكن 

یستوجب على القاضي التاكد من صحة وسلامة القرار الاداري و التاكد من 

ان مجلس المنافسة لم یرتكب خطا في تقدیر الوقائع ،خاصة فیما یتعلق بمدى 

ا بالبحث عن تناسب و ملائمة الفعل المرتكب و الجزاء الموقع، وھذ

مشروعیة اركانھ الداخلیة ، ھذا یتم عن طریق مدى تجاوز المعاییر بالاضافة 

الى مراقبة مدى تطبیق مجلس المنافسة للشروط و الصلاحیات القانونیة لھ 

  1اثناء اصار القرار 

  :مراقبة مدى تجاوز المعاییر -1

المتخذ من یقوم قاضي مجلس الدولة بعملیة مراقبة مشروعیة اتخاذ القرار 

طرف مجلس المنافسة لا سیما المعاییر المحددة قانونا في نصوص المادتین 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ،كذلك احكام  03-03رقم  18و  17

  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع  219- 05المرسوم التنفیذي رقم 

لتجمیع من الصعب ھذه  المعاییر التي یتخذھا مجلس المنافسة بشان عملیة ا

مراقبة مدى تجاوزھا لا سیما معیار الصحة في السوق الذي اعتمده المشرع 

الجزائري في ھذا المجال لانھ یتطلب دراسة دقیقة للسوق المعنیة بعملیة 

التجمیع،یعكس معیار رقم الاعمال الذي یعد المعیار الاسھل و الانسب 

  2.لمشرع الجزائري تجاھلھ لممارسة الرقابة و تحدید مدى تجاوزه ، لكن ا

  

                                                                                                                                                                          

-155ص  2013-2012الحاج لخضر ،باتنة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ، سنة 
156  

1 ة القضائیة على منزعات مجلس المنافسة و حق الطعن،مجلة بوقندورة عبد الحفیظ،الرقاب-118-
135ص.ققالمة - 1945ماي  08المفكر،العدد الرابع عشر ،جامعة   

2 جلال مسعد،تاثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،رسالة لنیل شھادة الدكتوراة في -119-
.133ص  06/12/2012القانون،فرع قانون الاعمال،جامعة مولود معمري،تیزي وزو   
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  :مراقبة الاحتیاطات القانونیة -2

القاضي الاداري عند ممارستھ لھذا الجانب من الرقابة یتوجب علیھ العودة 

الى قواخد المناسة للتاكد من مدى مشروعیة القرار المطعون فیھ ،و یبقى 

صعب تطبیقھ لھذه القواعد لیس بالامر السھل اذ كثیر ما یتصادف بتقنیات ی

علیھ تحلیلھا و تفحصھا ،و خصوصیة المراقیة التي یمارسھا القاضي 

الاداري على القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة تاتي من لجوءه الى 

اقتصادیة بحتة و التي یفرض مجلس الدولة الاستعانة بھا للتاكد من معاییر 

بمختلف مشروعیة قرار المجلس وخلال مراقبة القاضي مجلس الدولة 

الاجراءات التي استند الیھا المجلس في اتخاذ قراراه المتعلق بالتجمیع 

الاقتصادي و ھذا لغرض التاكد من مشروعیة العملیة یتوجب علیھ تطبیق 

قانون المنافسة و ھذا حتى یتمكن بعدھا بالفصل في مشروعیة قرار المجلس 

  1.و الالغاءالمتعلق بترخیص او رفض عملیة التجمیع سواء بالتاكید ا

نطاق اختصاص مجلس الدولة في منازعات قرارات مجلس :الفرع الثاني

  المنافسة 

یمارس قاضي مجلس الدولة الرقابة على مشروعیة قرارات مجلس المنافسة 

و ھذا خلال دعوى الالغاء التي ترفع امامھ و بالتالي تؤدي بھ الى اتخاذ 

خلال فحصة و تحلیلھ لمدى القرارات بشانھا و ذلك لما یصل الیھ كنتیجة 

مشروعیة او عدم مشروعیة القرار ، رغم كون مجلس الدولة المختص 

بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة الا ان اختصاصھ 

  2محدودیة سلطاتھ كقاضي اداري لا یتعدى حدود الغاء القرار مما یؤدي الى 

  سلطات مجلس الدولة :اولا

فان الرقابة التي یمارسھا مجلس الدولة في مجال المنفسة  كما سبق و اشرنا

تتمثل في الرقابة على مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 

المتعلقة بالتجمیع و ھذا ما یؤدي بھ الى اتخاذ قرار قضائي بشان ھذه الاعمال 
                                                           

نقار مختار،الرقابة القضائیة على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بین ازدواجیة الاختصاص -1
القضائي و المشروعیة القانونیة،مجلة افاق العلمیة،جامعة غردایة،كلیة الحقوق و العلوم 

  145ص  2019سنة  01العدد  11السیاسیة،المجلد 
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الاداریة التي تقضي اما بمشروعیتھا او عدم مشروعیتھا مع ما یتبعھ من 

  .تایید او الغاء القرار و كذا التعویض عنھ 

ان القاضي الاداري عند مراقبتھ لمدى مشروعیة :تایید قرار المنافسة-1

القرار المتضمن الترخیص  بعملیة التجمیع او رفضھا یكون بالبحث عم مدى 

صحة اجراءات و شكلیات القرار، و كذا مدى احترام مجلس المنافسة 

المتعلق بالمنافسة،بحیث  03-03في اطار الامر  لاختصاصاتھ الممنوحة لھ

عند تاكد المجلس من مشروعیة القرار و مدى تطابقھ للشروط،فانھ یقوم 

  1.بتایید قرار مجلس المنافسة القاضي برفض عملیة التجمیع او الترخیص بھ

  :الغاء قرار مجلس المنافسة-2

عمال الاداریة یقوم القضاء الاداري عند قیامھ بمھمة الرقابة على شرعیة الا

بالتاكد من مدى مطابقة او غیر مطابقة الاخیرة لما نص علیھ المشرع 

الجززائري ، فیقوم قاضي مجلس الجولة من التاكد من مدى توفر جمیع 

  اركان القرار الاداري 

اذا كان القرار الاداري یشوبھ عیب من العیوب فھنا یقوم القاضي الاداري 

یھ  و المثال عن عدم مشروعیة القرار الذي یتزجب بالغاء القار المطعون ف

الغاءه عند احترام مجلس المنافسة لاجراءات ضمان حقوق الدفاع اثناء انعقاد 

جلساتھ او عدم التزامھ بالمعاییر المقررة في قانون المنافسة عند قیامھ 

بالاجراءات رقابة التجمیعات ،یعد القاضي الاداري قاضي محدود السلطات 

ھ لا یتحرك الا بدعوى من المتضرر من القرار الغیر مشروع،ودور اذ ان

القاضي مجلس الدولة یتوقف بالغاء القرار الغیر مشروع ،و لا یحق لھ تعدیلھ 

  2لان التعدیل من اختصاصات مجلس المنافسة 

  

                                                           

مبدا مشروعیة و تنظیم القرار (الاداري،الكتاب الاول محمود مجمد رفعت عبد الوھاب،القضاء -1
،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة )الاداري،الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة 

  .12ص  2005الاولى،بیروت،لبنان،
عزوق زین الدین،حموم عبد النور،الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة ،مذكرة لنیل شھادة -2

،فرع قانون الاعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمن الماستر في القانون 
  65ص  2014/ 2013میرة،بجایة ،
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  القاضي الاداري قاضي التعویض :ثانیا

الاعوان الاقتصادیین و  عند قیام مجلس المنافسة بمھامھ فانھ یقوم باضرار    

المساس بحقوقھم فبالرغم من ان الوسیلة الاھم برقابة المشروعیة للقرارات 

  .الاداریة ھي الاغاء الا انھ لا یوفر الحمایة الكاملة و الكافیة للمتضرر

اذ نجد ان في احكام قانون الاجراءات المدنیة الملغى انھ قد منحت للمؤسسة 

ء مع الارفاق معھا دعوى التعویض عن الضرر المتضررة رفع دعوى الالغا

الذي الحقھا بسبب التصرف الاداري الغیر مشروع و ھذا امام الغرفة 

الاداریة للمجلس لقضائي ، اما في حالة ما اذا اراد رفع دعوى التعویض 

مستقلة عن الدعوى الاصلیة فھنا علیھ انتار قرار مجلس الدولة ثم یرفع 

كمة الاداریة ،لكن بعد التعدیل الجدید لقانون دعوى التعویض امام المح

التي تنص على  800الاجراءات المدنیة و الاداریة وطبقا لنص المادة 

المحاكم الاداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الاداریة، تختص :ان

بالفصل في اول درجة،بحكم قابل للاستئناف في جمیع الاستئناف في جمیع 

ي تكون الدولة او الولایة او البلدبة او احدى المؤسسات العمومیة القضایا ، الت

ذات الصبغة الاداریة طرفا فیھا ،على المتقاضي ان یرفع اولا دعوى الالغاء 

امام مجلس الدولة ثم دعوى تعویض مستقلة امام المحكمة الاداریة المختصة 
1  

ید المشرع لكن ھذا قد یؤدي الى صدور حكمین متعارضین مما یستحسن توح

وبما ان المشرع منح شخصیة المعنویة لمجلس المنافسة ما  لجھة التقاضي،

و ھذا  یترتب القاء المسؤولیة في حالة اضراره عند القیام بالنشاط الرقابي،

  .یبقى الاشكال المطروح ھو الجھة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع 

  

  

  

                                                           

مادیو لیلى،تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع -1
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،جامعة "الجزائري،

  .281-267ص  2007ماي  23/24یة ایام بجا
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  ارسات المقیدة للمنافسة رقابة القاضي العادي على المم:المبحث الثاني

كون مجلس المنافسة سلطة اداریة مستقلة فالاعمال الصادرة عنھ ھي 

الاداریة ،و بناءا على ذلك فھي نخضع للرقابة القضائیة تصرفات و قرارات 

بحیث نص المشرع الجزائري الجزائري على امكانیة الطعن في قرارات 

عن غیر ان قرارات مجلس المنافسة و ذلك بدون تن یحدد موضوع الط

مجلس المنافسة یمكن ان تثیر عدة منازعات تتعلق بمنازعتھا مشروعیتھا او 

  .تخص المجلس عن الاضرار الناتجة عنھا 

فالمنازعات الناشئة عن تلك الاعمال و القرارات التي یصدرھا یختص 

بالنظر في الطعون المرفوعة ضدھا اذ ما تعلق الامر بالممارسات المقیدة 

فسة للقاضي العادب فلقد اقر المشرع رقابة القضاء العادي فلقد اقر للمنا

المشرع رقابة القضاء العادي و بالتحدید الغرفة التجاریة لدى مجلس القضاء 

الجزائر العاصمة على ان قرارات مجلس المنافسة التي یتخذھا في اطار 

  الممارسات المقیدة للمنافسة 
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  لس قضاء الجزائر اختصاص مج: المطلب الاول

ان اسناد مھمة رقابة قرارات مجلس المنافسة لاختصاص القضاء العادي 

یتحتم على ھذا الاخیر التكیف مع اسالیب القضاء الاداري التي تقوم على 

و منھج القانون الاداري و ذلك من خلال تحول قاضي اساس على تقنیات 

اضي العادي لصفة القاضي الغرفة التجاریة الى قاضي اداري ،لكن انتحال الق

الاداري تجعلھ یتمتع بنفس السلطات المخولة للقاضي الاداري بالاضافة الى 

 .سلطاتھ الاصلیة 

  اساس و مجال اختصاص مجلس قضاء الجزائر:الفرع الاول

یتمثل اساس اختصاص مجلس قضاء الجزائر في توحید منازعات المنافسة 

اء الجزائر في الدعاوي المتعلقة امام جھة قضائیة واحدة و یختص مجلس قض

  بالممارسات لمقیدة للمنافسة 

  اساس اختصاص مجلس قضاء الجزائر -اولا

یعتبر مجلس قضاء الجزائر القاضي الملائم للفصل في دعاوي المنافسة الا 

  .ان ھناك اشكالیة عدم دستوریة منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر 

  ل الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر مبدا حسن سیر العدالة كمبرر لنق-1

یقتضي مبدا سن سیر العدالة بادراج جمیع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت 

رقابة جھة قضائیة واحدة ، و ذلك تفادیا لتعارض الاحكام ،وكذا رغبة 

  1.المشرع في توحید اجراءات التقاضي 

باعتبار ان منازعات المنافسة تنشا عنھا عدة منازعات 

،تجاریة،اداریة،فالقضاء الانسب لھذا النوع من المنازعات ھو القضاء مدنیة

الطعن امام القضاء العادي بالسرعة بالمقارنة العادي ،كما تتسم الاجراءات 

مع اجراءات التقاضي امام لقضاء الاداري ،اضف الى ذلك ان قانون 

الحال  المنافسة یصنف ضمن قانون الاعمال او القانون التجاري و ھو بطبیعة

 .یدخل ضمن القانون الخاص 
                                                           

سمیحة علال،جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة ،مذكرة لنیل شھادة -1
  140ص  2005الماجیستر في القانون،كلیة الحقوق ،جامعة منتوري،قسنطینة ،
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  مدى قبول التشریع الجزائري بفكرة نقل الاختصاص القضائي -2

باعتبار ان مجلس المنافسة في سلطة اداریة مستقلة و ان القرارات التي 

تصدر من ھذه الاخیرة عبارة عن قرار اداري، فان الرقابة على اعمال 

  1.داريمجلس المنافسسة تكون من رقابة القضاء الا

الا ان المشرع منح اختصاص الطعن في الرقرارات الصادرة عن مجلس 

المنافسة المتخذة بمناسبة قمع الممارسات المقیدة للمنافسة لمجلس قضاء 

  2.المعدل والمتمم  03-03من الامر  63الجزائري ، و ذلك بموجب المادة 

ت قانونیة و بالتالي فان منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر یثیر اشكالا

على اساس ان المشرع منح الاختصاص بموجب قانون عادي مما یشكك في 

دستوریة الاختصاص الممنوح لمجلس قضاء الجزائر ،وذلك بالنظر الى نص 

من الدستور التي تقضي ان منح الاختصاص القضائي یكون  172المادة 

  3.بموجب قانون عضوي 

وانین الذي یقضي بان یكون وعلیھ فان المشرع لم یحترم مبدا تدرج الق

الدستور في اعلى الھرم القانوني ثم القانون العضوي و ھذا ما اكده المجلس 

  4الدستوري في عدة مناسبات 

 63و بناءا على ذلك كان لزاما على المشرع الجزائري ان یقوم بالغاء المادة 

المعدل و المتمم التي منحت الاختصاص لمجلس  03-03من الامر رقم 

الجزائر ،ان یصدر قانون عضوي یمنح الاختصاص لھذا الاخیر ،و  قضاء

  ینھي الاشكال المطروح حول دستوریة الاختصاص الممنوح لھ 

  

                                                           

الجزائري  مادیو لیلى ، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات ضبط المستقلةة في التشریع-1
،الملتقى الوطني حول سلطات ضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،جامعة بجایة ، ایام 

  275،ص  2007ماي  23/24
  .،یتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق 2003جویلیة  19،مؤرخ في  03-03امر رقم -2

3- BARKAT DJOHRA ,le contentieux de la regulationeconomique ,these 
pour doctorat en science,filiere droit,faculte de droit de science politique 
,univ de tiziouzou ,2017 p 128 
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  الممارسات التي تدخل ضمن مجال اختصاص مجلس قضاء الجزائر :ثانیا

یختص مجلس قضاء الجزائر بالطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس 

مجال الممارسات المقیدة للمنافسة ، المنصوص  التي تدخل ضمن, المنافسة ،

المعدل و المتمم ،و ذلك بنص المادة  03-03من الامر  14علیھا في المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة "من الامر السالف الذكر التي تنص على  63

المتعلقة بالممارسسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن امام مجلس قضاء الجزائر 

  ..."صل في المواد التججاریة الذي یف

فھو یختص بالفصل في القرارات التنازعیة الصادرة من مجلس المنافسة و 

المتعلقة بالاولمر و العقوبات المالیة و اجراء النشر و كذا الاجراءات 

  1.التحفظیة 

  شروط الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة :الفرع الثاني

شخاص المؤھلة قانونا ، و في فلقبول الطعن یجب ان یباشر من قبل الا

  الاجال المحددة قانونا 

  الاشخاص المؤھلة لمباشرة حق الطعن امام مجلس قضاء الجزائر -اولا

المعدل و المتمم للاشخاص الذین لھم  03-03من الامر  63لقد حددت المادة 

الحق في تقدیم الطعن امام مجلس قضاء الجزائر ، والمتمثلون اساسا في 

یة و الذین  لھم مصلحة في الطعن ضد قرارات مجلس اطراف القض

  .المنافسة،و كذا الوزیر المكلف بالتجارة 

المعدل و المتمم ، فانھ یمكن  03-03من الامر رقم  68كما و انھ طبقا للمادة 

لكل شخص حتى و ان كان لیس طرفا في القضیة امام مجلس المنافسة و 

التدخل في الدعوى او الالتحاق تضرر جراء القرار الصادر من ھا الاخیر 

  2.نت علیھا الدعوى التلقائي او في اي مرحلة كا

                                                           

شفار نبیلة ،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ،مرجع سابق ص -1
182.  

-128منافسة ،المرجع السابق ص مانسة لامیة ، الرقابة القضائیة على اعمال مجلس ال-2
129.133  
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  اجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة -ثانیا

یتم الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة في اجل لا یتجاوز شھرا ابتداءا من 

 تاریخ تبلیغ القرار وذلك بالنسبة الى القرارات المتعلقة بالعقوبات المالیة و

الاوامر المتخذة من اجل وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة و نشر 

یوم و  20القرارات ، اما بالنسبة للطعن في التدابیر المؤقتة تكون في اجل 

تعتبر ھذه المدة قصیرة نظرا لامكانیة الحاق ھذه التدابیر المؤقتة اضرارا ةلا 

  1.یمكن تداركھا فیما بعد 

القرارات خارج الاجال القانونیة السالفة الذكر فان و في حالة الطعن ضد ھذه 

  الطعن لا 

یقبل شكل تلقائي ، اي القاضي یثیره من تلقاء نفسھ و بالتالي لا تقبل الدعوى 

  2.شكلا 

  الاجراءات الخاصة للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة :الفرع الثالث

على مجموعة  3المعدل و المتمم  03-03لقد نص المئرع الجزائري في الامر 

مع الاحالة الى القواعد  70الى  63من القواعد الادرائیة و ذلك في المواد 

العامة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة و اھم ما یلاحظ على ھذه 

الاجراءات انھا تختلف باختلاف طبیعة القرارات الصادرة عن مجلس 

الموضوع،تختلف عن  المنافسة ،فاجراءات الطعن ضد القرارات الصادرة في

  .الطعن ضد القرارات المتعلقة بالاجراءات التحفظیة 

  : الطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع-اولا

یقصد بالقرارات الصادرة في الموضوع تلك القرارات الفاصلة في الموضوع 

القضیة المعروضة على مجلس المننافسة ،كان یصدر قرار بالا وجھ 

رات المتضمنة عقوبات،و كذا المتعلقة بتنفیذ الاوامر ،كما المتابعة،و كذا القرا

                                                           

بو حمیل عادل،مسؤولیة العون الاقتصادي امام السلطات الاداریة المستقلة بالجزائر ،مجلة -1
  .206ص  2017،دیسمبر  5الدراسة القانونیة المقارنة، العدد 

  257بخضاري اعمر ،اجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة ،مرجع سابق ص -2
، متعلق بالمنافسة ،  2003جویلیة  9،مؤرخ في  03-03من الامر  70الى  63مواد انظر ال-3

  .معدل و متمم 
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وتختلف  تتسم الاجراءات الخاصة بالطعون ضدھا بطابع اداري شكلي،

اجراءاتھا ایضا باختلاف الاشخاص التي خول لھا القانون التدخل في الدعوى 

  1:ومباشرة اجراءات الطعن كالاتي

  :الطعن الرئیسي-1

المعدل و المتمم ،فانھ یحق  03-03لامر رقم من ا 63بناءا على المادة 

للاطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة الطعن ضد قرارات مجلس امام 

قضاء الجزائر العاصمة و ذلك في اجل لا یتجاوز شھرا واحدا من تاریخ 

استلام القرار، و نلاحظ ان المشرع لم یتطرق الى تبیان كیفیة مباشرة ھذا 

بالاحالة الى قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و ذلك في الطعن، بل اكتفى 

  2 64نص المادة 

فالطعن یرفع بموجب عریضة ،موقعة من طاعن او محامیھ و تودع بامانة 

ضیط مجلس قضاء الجزائر بیحث یجب ان تتضمن تلك العریضة البیانات 

داریة من قانون الاجراءات المدنیة و الا 540المنصوص علیھا في المادة 

تحت طائلة عدم قبولھا شكلا ،كما یجب ارفاق العریضة نسخة مطابقة الاصل 

  3.للقرار المطعون فیھ 

وبمجرد ایداع الطعن ترسل نسخة منھ الى رئیس مجلس المنافسة و الوزیر  

المكلف بالتجارة عندما لا یمون ھذا الاخیر طرفا في القضیة،و یرسل رئیس 

وع الطعن الى رئیس مجلس قضاء جلس المنافسة ملف القضیة موض

الجزائر،و ذلك في الاجال التي یحددھا ھذا الاخیر ، و في المقایل یرسل 

المستشار المقرر نسخة من جمیع المستندات الجدیدة المتبادلة بین الاھداف 

القضیة الى الوزیر المكلف بالتجارة و الى رئیس مجلس المنافسة قصد 

اذ انھ یمكن لھما تقدیم الملاحظات الى  الحصول على الملاحظات المحتملة

  4.اطراف القضیة 

                                                           

  190قوسم غالیة،المرجع سابق ص  -1
  .، المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03من الامر  64انظر المادة -2
  .09-08من القانون رقم  451انظر المادة -3
، المتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  9مؤرخ في  03-03من الامر رقم  67-66- 65نظر المواد ا-4

  . معدل و متمم
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  :الطعن الفرعي-2

یجوز :من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة على 337تنص المادة 

للمستانف علیھ استئناف الحكم فرعیا في ایة حالة كانت علیھا الخصومة ، 

تئناف ولو بلغ رسمیا بالحكم دون تحفظ و حتى في حالة سقوط رفع الاس

  .الاصلي 

  .لا یقبل الاستئناف الفرعي اذ كان الاستئناف الاصلي غیر مقبول 

و یترتب على التنازل في الاستئناف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي اذا 

  1.وقع بعد التنازل

فالطعن الفرعي قد یباشر من الاطراف المعنیة او الوزیر المكلف بالتجارة ، -

ي الا اذا كان الطعن الرئیسي مقبولا ، اذ یمكن و لا یقبل الطعن الفرع

للاطراف المعنیة تقدیم طعنا فرعیا في حالة ما اذا قام الوزیر المكلف 

  2.بالتجارة برفع طعن رئیسي،او الحالة العكسیة 

  .و یرفع الطعن الفرعي في ایة مرحلة كانت علیھا الدعوى -

  :التدخل الاداري -3

یمكن الاطراف : المعدل و المتمم على 03-03من الامر  68تنص المادة 

الذین كانوا معنیین امام مجلس المنافسة و الذین لیسوا اطراف في 

الطعن،التدخل في الدعوى،او ان یلحقوا بھا في ایة مرحلة من مراحل 

  3الاجراء الجاري ،طبقا لاحكام قانون الادراءات المدنیة 

عنیا بالدعوى امام مجلس و لمباشرة ھذا الاجراء یجب ان یكون المتدخل م

المنافسة و لیس طرفا في الطعن المقدم امام مجلس قضاء الجزائر ، وبالتالي 

فشرط عدم تقدیم اي طعن ھو اساس التدخل و الذي یكون في ایة مرحلة 

كانت علیھا الدعوى ،فالتدخل قد یكون اساسیا و ذلك عندما یتضمن ادعاءات 

                                                           

، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08لقانون رقم ا-1
.  

  441ابق ص سوسم غالیة ،مرجع ق- 2
  . سابق المتعلق بالمنافسة ، مرجع 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03لامر ا-3
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دما یدعم ادعاء احد الخصوم في ،و قد یكون فرعیا عنلصالح المتدخل 

الدعوى،و یشترط في التدخل ان یباشر من كل طرف لھ مصلحة للمحافظة 

  على حقوقھ في 

  1.مساندة ھذا الخصم 

  :الالحاق التلقائي-4

المعدل و المتمم ، اذ  03-03من الامر  68وھو ما تم النص علیھ في المادة 

المنافسة و الذسن لیسوا یمكن للاطراف الذین كانوا معنیین امام مجلس 

اطرافا في الطعن ان یلحقوا بالدعوى في ایة مرحلة كانت علیھا الدعوى،و 

بما ان المشرع قد احالنا الى القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون 

الاجراءات المدنیة و الاداریة فانھ یحق لاي خصم ادخال الغیر الذي یمكن 

م ضده او ان یقوم بذلك لیحتج بھ مخاصمتھ كطرف اصلي في الدعوى للحك

في مواجھة الغیر ، كما یمكن للقاضي و من تلقاء نفسھ ان یامر احد الخصوم 

  2.بادخال الغیر و تلك لحسن سیر العدالة و اظھار الحقیقة 

فالالحاق التلقائي ھو اجراء یھدف الى جعل القرار القضائي یسري في 

حقوقھم بالقرار الصادر من قبل مواجھة كافة الاشخاص الذین یمكن ان تمس 

  3.مجلس قضاء الجزائر 

  

  

  

  

  

                                                           

،یتضمن  2008فیفري  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  196-198.197انظر المواد -1
  .قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 

متضمن قانون  2008فیفري  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  201-199انظر المواد -2
  .الاجراءات المدنیة و الاداریة 

  .132.133قضائیة على اعمال مجلس المنافسة ،مرجع سابق ص ماتسة لامیة ، الرقابة ال- 3
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  الطعن ضد القرارات الفاصلة في طلب الاجراءات التحفظیة :ثانیا

فالبنسبة للقرارات الفاصلة في الاجراءات التحفظیة المؤقتة،یكون اجل الطعن 

المعدل و المتمم  03-03من الامر  63یوما وذلك طبقا لنص المادة  20فیھا 

.1  

ن المشرع لم یحدد المدة التي یجب ان یفصل فیھا مجلس قضاء الجزائر كما ا

سواء بالنسبة للطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع او في الاجراءات 

  .التحفظیة 

  القواعد المشتركة المطبقة على الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة :ثالثا

رام مجلس تشترك الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة في ضرورة احت

قضاء الجزائر لضمانات الدفاع،و ذلك تحقیقا للعدالة و المساواة بین 

الاطراف،و كذلك احترام مبدا الوجاھیة و ذلك من خلال السماح ، للمتقاضین 

الاطلاع على ادعاءات الخصم ، امكانیة الرد علیھا ومناقشتھا مع عرض 

 2طلباتھم ووسائل دفاعھم و منحھم اجال معقولة لذلك ،

و حقھم باستعانة بمحامب او ممثل و اجراء التحقیق ، وكذا ضمان سریة 

اعمال الاعوان الاقتصادیین و حتى في مواجھة اطراف النزاع ،اذ ان 

  3.جراء افشاء السر المھني المتقاضین قد یتضررون 

  امكانیة طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة المطعون فیھ -رابعا

لا یترتب على "... المعدل و المتمم  03-03لامر رقم من ا 63اذ تنص المادة 

الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر اي اثر موقف لقرارات مجلس 

                                                           

، متعلق بالمنافسة ، المعدل و  2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03من الامر  63انظر المادة  - 1
  المتمم ،مرحع سابق

-4 RACHID ZOUAMIA , remarques critiques sur le contentieux des 
decisions du conseil de la concurrence en droit algerien ,revue 
MOUHAMAT n 2 decembre 2004 p 253 
 

ھدیلي احمد ،سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة ، اعمال ملتقى -3
 24و  23الوطني حول سلطات ضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،جامعة بجایة ایامي 

  .136-135ص  2007ماي 
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المنافسة،غیر انھ یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر ، في اجل لا یتجاوز 

و  45خمسة عشر یوما،ان یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المادتین 

جلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف او اعلاه، الصادرة عن م 46

  1"الوقائع الخطیرة 

فصل مجلس قضاء الجزائر في الطعن ضد قرارات مجلس :المطلب الثاني

  المنافسة 

ان مباشرة الطعن امام مجلس قضاء الجزائر یثیر تساؤلات حول اثار ھذا 

  لطعن الطعن و كذا السلطات التي یتمتع بھا القاضي العادي عند الفصل في ا

  اثار الطعن في قرارات مجلس المنافسة :الفرع الاول

تتمثل اثار الطعن في قرارات مجلس المنافسة في نفاذ قرارات مجلس 

  .المنافسة ووقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة 

 

  نفاذ قرارات المجلس المنافسة :اولا 

طة باعتبار ان قرارات مجلس المنافسة عبارة عن قرار اداري صادر عن سل

اداریة مستقلة فان المشرع استبعد امكانیة وقف التنفیذ كاثر للطعن ضد 

قراراتھ ،ذلك راجع الى الدور الفعال الذي یقوم بھ مجال المنافسة و حتى لا 

تصبح قراراتھ غیر مجدیة في مواجھة مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة 

لا ترتب على "... م  المعدل و المتم 03-03من الامر  63اذ تنص المادة  2،

الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر اي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة 

"...3  

  

                                                           

  .المتعلق بالمنافسة،معدل و متمم ،مرجع سابق 2003جویلیة  19مؤرخ في 03-03مر الا-1
78 

لطفاوي محمد عبد الباسط، دراسة تحلیلیة لمضمون السلطة التقدیریة للادارة و مدى خضوعھا -2
للرقابة  القضائیة، مذكرة ماجیستر في القانون الاداري المعمق ،جامعة ابو بكر بلقاید،كلیة الحقوق 

  201-200ص  2016/ 2015العلوم السایسیة ،سنة  و
  .، یتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم ،مرجع سابق 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03الامر -3
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  امكانیة وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة :ثانیا

اعطى المشرع امكانیة وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كاستثناء عن 

المتمم ، و  المعدل و 03-03من الامر  63القاعدة العامة وذلك بموجب المادة 

الملاحظ ان ھذه المادة اعطت امكانیة وقف تنفیذ قرارات مجلس المنفسة فیما 

من الامر  46و  45یتعلق بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 

  .السالف الذكر 

  الشروط الشكلیة لوقف التنفیذ -1

ي لقبول طلب وقف التنفیذ یجب ان تتوفر فیھ الشروط العامة المعروفة ف

و ان یكون قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،كالصفة المحلیة و الاھلیة ،

طلب وقف التنفیذ متزامنا مع دعوى الالغاء،و تقدیمھ بدعوى مستقلة ووحدة 

الجھة القضائیة التي رفع امامھا ، اذ یجب تقدیم طعن اصلي امام مجلس 

لمنافسة و الذي قضاء الجزائر،و ارفاق طلب وقف التنفیذ بقرار مجلس ا

یكون امام مجلس المنافسة و الذي یكون امام نفس جھة تقدیم الطعن الاصلي 

یوما النمنصوص علیھا في  15ترفع في الاجال القانونیة و ھو 1و كذا ان 

المعدل و المتمم ، الملاحظ ان المشرع لم  03-03من الامر رقم  63المادة 

یذ،فھل یسري من یوم ایداع یبین اجال بدایة سریان مدو طلب وقف التنف

الطعن الرئیسي ،او من یوم رفع الطعن في اجراءات المؤقتة ،ام من یوم 

  .یوم یوما المحددة للطعن ضد ھذه الاجراءات  20انتھاء مدة 

  الشروط الموضوعیة لوقف التنفیذ -2

یجب على القاضي التاكد من مدى توفر عنصري الجدیة و 

دیة ھو ان تعرض على القاضي اسباب جدیة الاستعجال،فالبنسبة لعنصر الج

قانونیة،ترجح الغاء القرار الاداري لعدم مشروعیتھ ، وھي نفس الاسباب 

التي یؤسس علیھا الدعوى ، اما بالنسبة لعنصر الاستعال ھو ان یؤدي تنفیذ 

ھذا القرار المطعون فیھ الى نتائج وخیمة یصعب تداركھا حتى و ان حكم 

ون فیھ ، وان لا یؤدي طلب وقف التنفیذ المساس باصل بالغاء القرار المطع

                                                           

مذكرة لنیل شھادة الماجیستر فب  كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي،-1
  126-125ص  2011/2012بوقرة ، بومرداس،العلوم القانونیة ،فرع قانون الاعمال،جامعة محمد 
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الحق ،كما یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر ان یطلب راي الةویر المكلف 

بالتجارة فیھا یخص طلب وقف التنفیذ عندما لا یكون ھذا الاخیر طرفا في 

القضیة ،فطلب وقف التنفیذ لا یعتبر كاجراء قضائي فقط بل یعتبر كضمانة 

یمكن ان قوق المتخاصمین باعتبار ان مصالحھم الاقتصادیة لحمایة ح

  1.تتعرض لاضرار وخیمة لا یمكن اصلاحھا 

  سلطات القاضي الفاصل في الموضوع :الفرع الثاني

ان منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر في الطعن ضد قرارات مجلس 

لعادي لا یتمتع المنافسة باعتباره سلطة اداریة مستقلة ،فھذا یعني ان القاضي ا

بنفس السلطات الممنوحة للقاضي الاداري ،كالغاء ،او تعدیلھ ، او تاییده ، 

  .وھو ما یعرف بدعاوي القضاء الكامل 

  الغاء قرار  مجلس المنافسة -اولا

الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر عند فصلھ في قرارات  یقوم قاضي 

الصادر عن ھذا الاخیر یتسم  مجلس المنافسة التحقق عما اذا كان القرار

  بالمشروعیة سواء من حیث الشكل او 

  .الموضوع 

  :رقابة مشروعیة قرار مجلس المنافسة من حیث الشكل-1

فالرقابة من حیث الشكل یقتضي البحث عن مدى التزام مجلس المنافسة 

 03-03باحترام قواعد الاختصاص التي رسمھا المشرع في الامر رقم 

، وكذا احترام الاجراءات الشكلیة المتعلقة بصدور القرار  المعدل و المتمم

  2الاداري لا سیما تسییب قراراتھ 

                                                           

غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الاداري قضائیا، مذكرة ماجیستر في القانون العام ،جامعة -1
  49ص  2007/2008ابي بكر بلقاید،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة سنة 

مذكرة لنیل شھادة الماجیستر العایب شعبان،مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري ،-1
  .203ص  2006في القانون ، فرع قانون الاعمال،جامعة مولود معمري،تیزي وزو ،
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فسبب القرار الاداري ھو الحالة الواقعیة و القانونیة التي استندت الیھا الادارة 

غیر مشروع فالقرار معیب بعیب في اصدار قرار معین فمتى كان السبب 

  1.بب خطا في تفسیر او تطبیق القانون مخالفة القانون، و الذي یكون بس

  

  رقابة مشروعیة قرار مجلس المنافسة من حیث الموضوع -2

اما الرقابة من حیث الموضوع ھو ان یقوم القاضي بالتاكد عن مدى صحة 

و مدى احترام مجلس المنافسة للقواعد  تكییف الوقائع من الناحیة القانونیة ،

المعدل و المتمم ،و  03-03رقم  الموضوعیة المنصوص علیھا في الامر

التاكد من تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة من قبل العون الاقتصادي، و 

  2.كذا البحث عن الانحراف في استعمال السلطة 

ضرورة  ادراج دعوى مسؤولیة مجلس المنافسة ضمن اختصاص -3

  .مجلس قضاء الجزائر

یب من عیوب المشروعیة ، و قد یشوب القرار الذي یصدر مجلس المنافسة ع

الاعوان الاقتصادیین ، وفي ھذه الحالة ھو ما یؤدي الى الاضرار بمصالح 

فانھ یمكن للاطراف المتضررة طلب التعویض عن الضرر الذي یحقھا جراء 

ھذا القرار ، ان یشترط وجود ركني الضرر و الخطا والعلاقة السببیة بینھما 

.3  

المختصة بالنظر في مسؤولیة جھة القصائیة لكن الاشكال یظھر من خلال ال

مجلس المنافسة فالجھة القضائیة المختصة في التعویض عن الاضرار التي 

تتسبب بھا الادارة یعود الى الجھات القضائیة الاداریة كاصل،باعتبار ان منح 

الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر ھو الاستثناء ،لكن التسلیم بھذا الطرح 
                                                           

رحموني موسى، الرقابة القضائیة على السلطات المستقلة، رسالة ماجیستر في العلوم القانونیة و -1
لخضر باتنة سنة  الاداریة ، تخصص قانون اداري و الادارة عامة ،كلیة الحقوق ،جامعة الحاج

  201- 200ص  2012/2013
بولشعور وفاء،سلطات القاضي في دعوى الالغاء في الجزائر ، رسالة ماجیستر في القانون -2

  135ص  2010/2011الاداري،كلیة الحقوق ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،سنة 
لى شھادة عشاش حفیظة ،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحوكمة ،مذكرة للحصول ع-3

الھیئات العمومیة و الحوكمة ،كلیة الحقوق و :الماجیستر في القانون، فرع القانون العام ، تخصص 
  .173ص  2015/ 2014العلوم السیاسیة ،جامعة بجایة 
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كالات قانونیة،اذ یتوجب على الطاعن في قرار مجلس یؤدي الى عدة اش

المنافسة رفع دعوى الالغاء امام مجلس قضاء الجزائر ، ثم رفع دعوى امام 

القضاء الاداري للطلب بالتعویض عن الضرر الذي سببھ القرار المطعون 

  1.فیھ ، و ھذا لا یخدم قواعد حسن سیر العدالة 

قضاء الجزائر للنظر في الاضرار  و بالتالي فان منح الاختصاص لمجلس

التي یمكن ان تلحقھا القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ھو الحل الانسب 

، و ذلك لتوحید جمیع المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة امام 

  2.مجلس قضاء الجزائر

و علیھ فان قاضي مجلس قضاء الجزائر ملزم بالرجوع الى تطبیق القواعد 

ة و التي یتضمنھا القانون المدني،غیر ان متطلبات حمایة حقوق  العام

الاشخاص من تعسف الادارة في استعمال سلطاتھا یقضي استبعاد تطبیق ھذه 

القواعد على الاشخاص الاداریة في مجال ترتیب مسؤولیتھا،و ایجاد نظام 

امة قانوني خاص بھا،و ھذا في ظل الغیاب نظام قانوني موحد یستند الیھ لاق

  3.مسؤولیة السلطات الاداریة المستقلة 

  تعدیل قرار مجلس المنافسة -ثانیا

بامكان القاضي تعدیل قرار مجلس المنافسة ، و ذلك بعد تقدیر الوقائع و 

راف المعنیة ، طالمسائل القانونیة وكذا مدى خطورة لافعال المنسوبة الى الا

  4.لاعادة تكییفھا من جدید 

                                                           

بطینة ملیكة ، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في النظام الجزائري ، رسالة ماجیستر ،كلیة -1
  206-205ص  2003/2004ر ، بسكرة سنة الحقوق ، جامعة محمد خیض

امزیان كریمة،دور القاضي الاداري في الرقابة على القرار المنحرف عن ھدفھ المخصص -2
،كلیة الحقوق و العلوم  ،مكرة ماجیستر في القانون، تخصص قانون اداري و ادارة عامة

  130ص  2010/2011السیاسة،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،سنة 
مدى تاثر المنافسة الجرة بالممارسات التجاریة ، رسالة دكتوراة في القانون ، مسعد جلال ،-3

ص  2012/2013قانون الاعمال، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،:تخصص 
154-155  

كامل سمیة ، تسییب القرارات الاداریة،اطروحة الدكتوراة في العلوم،تخصص علوم قانونیة -4
  166ص 2012/ 2011ة مولود معمري،تیزي وزو ، سنة ،كلیة الحقوق،جامع
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فیف العقوبة،اما بالنسبة لتشدید العقوبة فھو امر غیر اذ یمكن ان یقضي بتخ

وارد،و ذلك عملا بمبدا مفاده لا یضار طاعن بطعنھ ، لكن یمكن ان تشدد 

  1العقوبة اذا طلب ذلك مدعي

فالتعدیل قد یمس قرار مجلس المنافسة بصورة كلیة او جزئیة ،كما ان 

ھا مجلس المنافسة ، القاضي لا یتمتع بننفس السلطات التحقیق التي یتمتع ب

وبالتالي فكلما كانت ھناك وقائع تستوجب القیام بتحقیقات و اجراءات جدیدة 

  فانھ یعیدھا الى مجلس المنافسة الذي یتمتع بامكانیات 

  2.غیر تلك التي یتمتع بھا القاضي 

  تایید قرار مجلس المنافسة :ثالثا

المنافسة قد صدر في حالة ما اذا كان الطعن غیر مؤسس و كان قرار مجلس 

مستوفیا لجمیع الشروط القانونیة سواء الشكلیة او الموضوعیة ،فان القاضي 

یحكم بالتایید القرار المطعون فیھ ،و تجدر الاشارة الى ان المشرع نص على 

ان القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر و المتعلقة بالمنافسة ترسل 

  3.رئیس مجلس المنافسة الى الوزیر المكلف بالتجارة ،و الى 

  قابلیة قرارات مجلس قضاء الجزائر للطعن بالنقض:الفرع الثالث

في حالة ما اذ اید القاضي قرارات مجلس المنافسة فان للطاعن اما بتنفیذ 

القرار او الطعن بالنقض امام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا وفقا للقواعد 

ءات المدنیة و الاداریة و التي تحیل العامة المنصوص علیھا في قانون الاجرا

القضیة الى نفس الغرفة المصدرة للقرار و بتشكیلة جدیدة ،اذ یرفع الطعن 

بالنقض في اجل شھرین یبدا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیھ 

كما انھ لا یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم الصادر عن مجلس 

  4.قضاء الجزائر

                                                           

عزاوي عبد الرحمن ،الرخص الاداریة في التشریع الجزائري ،اطروحة دكتوراة دولة في -1
  255-254ص  2007/2008القانون العام ،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر ، سنة 

و التوزیع ،الطبعة الاولى  بعلى محمد الصغیر،الوجیز في المنازعات الاداریة،دار العلوم للنشر- 2
  123ص  2007سنة 

داود منصور ،الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري ، رسالة لنیل -3
ص  2014شھادة دكتوراة في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

131   
، یتضمن قانون  2008فیفري  25خ في مؤر 09-08من قانون رقم  370-354انظر المواد -- 166

.الادراءات المدنیة و الاداریة ، مرجع سابق  



 الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة                :الثانيالفصل 

96 
 

  :الفصل الثانيخلاصة 

تخضع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للرقابة القضائیة اذ منح        

المشرع لمجلس الدولة رقابة القرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات 

  .الاقتصادیة و ذلك نظرا لكون مجلس المنافسة سلطة اداریة مستقلة 

الممارسات المقیدة للمنافسة  وقد استثنى المشرع الجزائري من خضوع       

لرقابة مجلس الدولة ونقل الاختصاص للغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

الجزائر العاصمة باعتباره القاضي العادي للاعمال التتجاریة ، الا ان منح 

الاختصاص لمجلس الدولة و الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بموجب 

تصاص الممنوح لھما لكون ان قانون عادي یشوبھ عدم دستوریة الاخ

الاختصاص منح بموجب قانون عادي وھو ما یتعارض مع الدستور القاضي 

  .بان منح الاختصاص القضائي یكون بقانون عضوي 
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ان اھم ما نستخلصھ من ھذه الدراسة التي تناولت موضوع الحمایة      

ان المشرع  المعدل و المتمم ، 03-03القضائیة للمنافسة على ضوء الامر 

الجزائري منح للقضاء سطلة ردع الممارسات المقیدة للمنافسة ، اذ خول لھ 

ابطال الممارسات المقیدة للمنافسة و كذا اصلاح الاضرار الناتجة عنھا و 

ذلك امام الجھة القضائیة المختصة،الا ان تطبیق ھذه الجزاءات غالبا ما یجد 

لى الصعوبة التي یجدھا المدعي للقاضي صعوبةب في تطبیقھا  و ھذا راجع ا

في اقامة دلیل على ادعاءاتھ اذ یصعب علیھ اثبات وجود ممارسات مقیدة 

للمنافسة ،مما ینتج عنھ ضیاع حقوق المتقاضین بالاضافة الى صعوبة تقدیر 

التعویض و ذلك راجع الى خصوصیة منازعة المنافسة و غیاب معیاییر 

لائم و مناسب، و بناءا على ذلك ینبغي یعتمد علیھا القاضي لتقدیر تعویض م

على المشرع الجزائري ان یجسد نظام قانونیا اكثر فعالیة من اجل متابعة 

  .مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة 

و اھم ملا یلاحظ ھو ان المشرع لم یدرج التجمیعات الاقتصادیة ضمن       

بادراج مجال بطلان او التعویض القضائي ، ونحن نوصي المشرع 

التجمیعات الاقتصادیة ضمن مجال الجزاءات المدنیة سواء الابطال او 

  .التعویض اذا ما تسببت باضرار بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة او للمستھلك 

كما كرس المشرع الجزائري حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة       

لقرارات الصادرة كضمانة قضائیة اذ تبنى المشرع ازدواجیة الطعن بالنسبة ل

عن ھذا المجلس ، قباعتبار مجلس المنافسة سلطة اداریة مستقلة و قراراتھ 

ذات طبیعة اداریة فان قراراتھ تخضع لرقابة القضاء الاداري المتمثل في 

بعدم مجلس الدولة،الا ان منح اختصاص لمجلس الدولة یثیر اشكالیة 

ختصاص لمجلس الدولة دستوریة اختصاصھ وذلك ان القانون الذي منح الا

قانون عادي اذ ان منح الاختصاص في النظام القضائي الجزائري یكون 

  .بموجب قانون عضوي 

یراقب مجلس الدولة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في مجال     

التجمیعات الاقتصادیة وذلك استنادا الى مبدا المشروعیة و یصدر قراراتھ اما 

  .نافسة او تاییدة دون النظر الى امكانیة تعدیلھ بالغاء قرار مجلس الم
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المعدل و  03-03بالاضافة الى منح المشرع الجزائري بموجب الامر رقم 

المتمم اختصاص النظر في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة المتخذ بمناسبة 

ممارسة اختصاصھ القمعي في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة لمجلس 

د استند المشرع الفرنسي من خلال نقل الاختصاص قضاء الجزائر،و ق

للقضاء العادي على اساس مبدا حسن سیر العدالة القاضي بتوحید جمیع 

منازعات المنافسة امام جھة قضائیة واحدة، الا ان ھذا الاساس لا یجد مببره 

في القانون الجزائري و ذلك لعدم دستوریتھ ، اذ ان منح الاختصاص لمجلس 

ر یقتضي ان یكون بموجب قانةن عضوي و ھو ما لم یقم بھ قضاء الجزائ

المشرع الجزائري ، ویملك مجلس قضاء الجزائر ولایة القضاء الكامل في 

  .الفصل في القضایا المرفوعة امامھ 

المعدل و المتمم على  03- 03نفس السیاق نص المشرع في الامر رقم و في      

ة و غالبا ما تحیلنا الى الاجراءات العامة اجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافس

المنصوص علیھا في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة و ھذا لا یتوافق مع المرونة 

  . التي یتطلبھ الجانب الاقتصادي

  :من اجل سد الثغرات المتعلقة بھذا الموضوع ارتئینا الى اقتراح بعض الحلول 

بالمسؤولیة المدنیة یتماشى مع الطابع على المشرع الحزائري وضع نظام خاص -

المعدل و المتمم لنتفادى الاشكالات المتعلقة  03-03الحمائي الذي یتمیز بھ الامر رقم 

  .بتطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة للمنافسة 

كان من المستحسن على المشرع الجزائري تكریس حق التعویض عن -

میعات الاقتصادیة غیر المرخص بھا من طرف الاضرار الناجمة عن التج

  .مجلس  المنافسة في قانون المنافسة 

  .ضرورة تكوین قضاة متخصصین في معالجة قضایا المنافسة -

على المشرع الجزائري تكریس حق الكعن في قرار الترخیص بالتجمیع -

  .الاقتصادي امام مجلس الدولة 

العقوبات الصادرة عن على المشرع الجزائري تكریس حق الطعن في -

  .مجلس المنافسة في مجال التجمیعات الاقتصادیة 
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على المشرع الجزائري ان یتفادى احالتنا الى القواعد العامة،و ان ینص -

  .على قانون اجرائي خاص بمنازعات المنافسة 

كما انھ لم یحدد میعاد بدا سریان الطعن بوقف  التنفیذ ، فیما یخص التدابیر -

المعدل  03-03من الامر رقم  46و 45منصوص علیھا في المادتین المؤقتة ال

و المتمم ، ھل یبدا من میعاد صدور قرار مجلس المنافسة او من مباشرة 

  .الطعن امام مجلس قضاء الجزائر 

كما انھ على المشرع تبیان الجھة القضائیة المختصة في اقرار مسؤولیة -

  .مجلس المنافسة 

ون عضوي یمنح الاختصاص لمجلس الدولة في على المشرع اصدار قان-

مجال التجمیعات الاقتصادیة و مجلس قضاء الجزائر فیما یخص الممارسات 

  .المقیدة للمنافسة لنتفادى اشكالیة عدم ستوریة القوانین 



 

 
 

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع
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  باللغة العربیة : اولا 

  :الكتب -1

ة ،منشاة المنحى محمد،دعوى التعویض،الطبعة الثالث-1

  2003المعارف،الاسكندریة،

امال محمد شلبي،الحد من الیات الاحتكار منع الاغراق و الاحتكار من اوجھ  -2

  2006قانونیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر ،

امل شلبي،التنظیم القانوني للمنافسة دراسة مقارنة، المكتب  -3

  2008الجامعي،

في ضوء التشؤیع ( تصادي ایمان بن وطاس،مسؤولیة العون الاق-4

  2011دار ھومة للنشر و التوزیع سنة ) الجزائري و الفرنسي

الصغیر ، القرارات الاداریة،دار العلوم ، الجزائر ، الطبعة  البعلي محمد-5

  2005الاولة،

بعلى محمد الصغیر،الوجیز في المنازعات الاداریة،دار العلوم للنشر و  -6

  2007التوزیع ،الطبعة الاولى سنة 

المعدل و  03-03شرواط حسن،شرح قانون المنافسة على ضوء الامر  -7

ووفقا لقرارات  05-10المعدل و المتمم بالقانون  08-12المتمم بالقانون 

  .مجلس المنافسة ، دار الھدى،عین میلة،الجزائر

مبدا (محمود مجمد رفعت عبد الوھاب،القضاء الاداري،الكتاب الاول -8

لقرار الاداري،الاختصاص القضائي لمجلس شورى مشروعیة و تنظیم ا

  2005،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الاولى،بیروت،لبنان،)الدولة 

محمد تیورسي،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر،دار ھومة ،  -9

  2013الجزائر ،

عمار عمورة،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري في مقدمة -10

  2000قانون التجاري ،دار المعرفة ،الجزائر ،ال
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عمار بوضیاف ،النظریة العامة للحق و تطبیقاتھا في القانون الجزائري  -11

  2010،جسور للنشر و التوزیع ، 1، ط

  :اطروحات الدكتوراة

بدرة لعور،الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع -1

الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق  الجزائري ، اطروحة دكتوراة ، كلیة

  2013،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر 

برحو وسیلة ،الممارسات الاستئثاریة في ظل قانون المنافسة الجزائري -2

  2018الجزائر -2وھران . ،جامعة محمد بن احمد 

دبباش سھیلة،مجلس الدولة و مجلس المنافسة،الجزء الاول،اطروحة -3

  2010-2009في الحقوق،كلیة الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة ، دكتوراة

مسعد جلال،تاثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،رسالة لنیل شھادة  -4

الدكتوراة في القانون،فرع قانون الاعمال،جامعة مولود معمري،تیزي وزو 

06/12/2012  

ي التشریع داود منصور ،الیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة ف-5

الجزائري ، رسالة لنیل شھادة دكتوراة في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال 

  2014،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

دراسة مقارنة القانون (تو محمد الشریف،الممارسات المنافیة للمنافسة ك -8

،اطروحة دكتوراة دولة في القانون ،كلیة الحقوق،جامعة تیزي ) الفرنسي

  2005وزو 

تور دلیلة ، تطبیق قانون المنافسة في اطار عقود التوزیع، مذكرة لنیل مخ -9

شھادة الدكتوراة في القانون، تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

  2015السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

مخانشة امنة،الیات تفعیل مبدا حریة المنافسة دراسة مقارنة بین -10

ري و الفرنسي،رسالة لنیل شھادة دكتوراة في القانون التشریعین الجزائ

  .2005،سنة 1العام،فرع قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة باتنة 
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  رسائل ماجسیتر 

الھام بوحلایس ، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة ماجیستر،فرع -1

 2005/ 2004قانون الاعمال،جامعة منتوري كلیة الحقوق ،قسنطینة 

ري ھامل،دور الجمعیات في حمایة المستھلك ،مجلة العلوم القانونیة الھوا-2

و الاداریة ،مكتبة الرشد للطباعة و النشر ، العدد الخامس، الجزائر،سنة 

2005  

اقجطال فریدة،النظام القانوني لعقد الفرنشیز في ظل القانون -2

ود،كلیة قانون العق:الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون،فرع 

  2016الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة البویرة ،

العایب شعبان،مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري  -3

،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون ، فرع قانون الاعمال،جامعة مولود 

  2006معمري،تیزي وزو ،

على القرار المنحرف امزیان كریمة،دور القاضي الاداري في الرقابة  -4

عن ھدفھ المخصص ،مكرة ماجیستر في القانون،تخصص قانون اداري و 

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،سنة   ادارة عامة

2010/2011  

بطینة ملیكة ، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في النظام الجزائري ،  -5

معة محمد خیضر ، بسكرة سنة رسالة ماجیستر ،كلیة الحقوق ، جا

2003/2004  

بولشعور وفاء،سلطات القاضي في دعوى الالغاء في الجزائر ، رسالة  -6

ماجیستر في القانون الاداري،كلیة الحقوق ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،سنة 

2010/2011  

بن مجبر محیي الدین،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم -7

ي قانون العقوبات الاقتصادي،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في الاقتصادیة ف

القانون ،فرع قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري،تیزي 

  2007/2008وزو،سنة 
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بوجملین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،مذكرة  -8

العمومیة ،جامعة  لنیل شھادة الماجیستر في الحقوق ،فرع الدولة و المؤسسات

  2007الجزائر ،

تواتي محند الشریف،قطع الاتفاقات في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل  -9

قانون الاعمال،كلیة الحقوق و العلوم :شھادة الماجیستر في القانون،فرع 

  2006الاداریة ،جامعة بومرداس ،

المالیة  حدري سمیر،السلطات الاداریة المستقلة في المواد الاقتصادیة و -10

، مذكرة ماجیستر، قانون اعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

  2006بومرداس 

رحموني موسى،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في  -11

التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم القانونیة و 

جامعة الحاج لخضر الاداریة،تخصص قانون اداري و ادارة عامة ،

  2013-2012،باتنة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ، سنة 

حة علال،جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة یسم -12

،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون،كلیة الحقوق ،جامعة 

  2005منتوري،قسنطینة ،

و ضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة لنیل  سلمى كحال ،مجلس المنافسة -13

شھادة الماجیستر في القانون، فرع  قانون الاعمال ،كلیة الحقوق و العلوم 

  2009السیاسیة ، جامعة امحمد بوقرة، مرداس 

شفار نبیلة ،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون  -14

القانون الخاص ،تخصص علاقات  المقارن،مذكرة لنیل شھادة الماجیتر في

المستھلكین،جامعة وھران،كلیة الحقوق و العلوم /الاعوان الاقتصادیین 

  2013السیاسیة ، 

عشاش حفیظة ،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحوكمة --15

،مذكرة للحصول على شھادة الماجیستر في القانون ، فرع القانون العام ، 
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ة و الحوكمة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الھیئات العمومی:تخصص 

  2015/ 2014،جامعة بجایة 

عمورة عیسى،النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل  -16

شھادة الماجیستر في القانون،فرع قانون الاعمال،كلیة الحقوق و العلوم 

  2004-06-24السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

رزقي ولید،جزاء مخالفة القرارت الاداریة لقواعد المشروعیة عمار  -17

على ضوء الاجتھاد القضائي ،مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا 

  2007للقضاء،الدفعة الخامسة عشر ،

عیساوي عز الدین،السلطة القمعیة للھیئات المستقلة في المجال  -18

الاعمال ،جامعة تیزي  الاقتصادي و المالي،مذكة ماجیستر في القانون،قانون

  2005وزو،كلیة الحقوق ،

غیتاوي عبد القادر ،وقف تنفیذ القرار الاداري قضائیا ،مذكرة ماجیستر  -19

في القانون العام ،جامعة ابي بكر بلقاید،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة سنة 

2007/2008  

 قوراري مجدوب،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،مذكرة لنیل -20

-2009شھادة الماجیستر ،جامعة ابو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق ،تلكسان سنة 

2010  

كریم لمین ،الدور التكاملي بین مجلس المنافسة و القضاء في ضبط -21

الممارسات المنافیة للمنافسة،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون ،فرع 

  2011زو،قانون المسؤولیة المھنیة،جامعة مولود معمري،تیزي و

كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ،مذكرة لنیل  -22

شھادة الماجیستر فب العلوم القانونیة ،فرع قانون الاعمال،جامعة محمد بوقرة ، 

  2011/2012بومرداس،

لطفاوي محمد عبد الباسط،دراسة تحلیلیة لمضمون السلطة التقدیریة -23

القضائیة ،مذكرة ماجیستر في القانون   للادارة و مدى خضوعھا للرقابة
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الاداري المعمق ،جامعة ابو بكر بلقاید،كلیة الحقوق و العلوم السایسیة ،سنة 

2015 /2016  

لخضاري اعمر،اجراءات قع الممارسات المنافیة في القانونین  -24

،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في )دراسة نقدیة مقارنة(الجزائري و الفرنسي 

،فرع قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،كلیة  القانون

  09/2004/ 14الحقوق و العلوم السیاسیة ،

لحراریویوزة،حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك و قمع  -25

الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر ، تخصص قانون 

  العلوم المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و 

  2012السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

لاكلي نادیة،شروط حظر الممارسات و الاعمال المدبرة في قانون -26

المنافسة ،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري ،الفرنسي،الاوروبي،مذكرة 

لنیل شھادة الماجیستر في قانون الاعمال المقارنة ،جامعة وھران 

2011/2012   

اتسة لامیة،الرقابة القضائیة على اعمال مجلس المنافسة ،مذكرة لنیل م -29

شھادة الماجیستر في القانون ،فرع القانون العام،تخصص القانون 

  2012العام،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة 

متیش نوال،الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري،مذكرة لنیل  -31

انون ،فرع قانون الاعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة تر في القسشھادة الماجی

  2013/2014بن یوسف بن خدة ،- 1الجزائر

نسیبة شفار ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون  -32

المقارن ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، قانون خاص ، تخصص علاقات 

وق و العلوم السیاسیة ،جامعة الاعوان الاقتصادیین المستھلكین،كلیة الحق

   2013-2012وھران 

و الامر  95/6ناصري نبیل،المركز القانونیلمجلس المنافسة بین الامر -33

  2004مذكرة لنیل شھادة الماجیستر حقوق ،تیزي وزو  03/03
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قوعراب فریزة،ردع الممارسات المنافیة في التشریع الجزائري ،مذكرة -34

  2007/2008لعلیا للقضاء سنة لنیل شھادة تخرج المدرسة ا

عماري بلقاسم،مجلس المنافسة،مذكرة التخرج لنیل شھادة التخرج من -35

  2004/2005المدرسة العلیا للقضاء ،سنة 

  :مذكرات ماستر 

تونسي لونیس،كولاي محند الشریف،الحمایة القضائیة للمنافسة ، مذكرة -1

  لنیل شھادة 

  2012لاعمال،جامعة بجایة سنة الماستر في الحقوق ، فرع قانون عام ل

بن حیزیة رفیق،مقراني اسماعیل،الرقابة القضائیة على اعمال مجلس -2

المنافسة،مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ،فرع قانون الاعمال،كلیة 

  2014- 2013الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمن میرة،

صالح المستھلك من الاثار الضارة قنیط نجوى،بوفنش ایمان،الیات حمایة م-3

للممارسات المقیدة للمنافسة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر،قانون خاص،فرع 

قانون الخاص للاعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة :

  2016جیجل،

رزایقیة عبد اللطیف،الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الاداریة ،  -4

لماستر في القانون العام،تخصص تنظیم اداري،كلیة مذكرة لنیل شھادة ا

  2014-2013الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الوادي،

عزوق زین الدین،حموم عبد النور،الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة  -5

،مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ،فرع قانون الاعمال،كلیة الحقوق و 

  2014/ 2013الرحمن میرة،بجایة ،العلوم السیاسیة ،جامعة عبد 

  :المجلات و المقالات 

احمد عبد الرحمان النلحم،مدى مخالفة الاندماج و السیطرة لاحكام -1

  1995المنافسة التجاریة ، مجلة الحقوق ، العدد الرابع،الكویت،
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براھمي فضیلة،تاثیر مبدا المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي -2

،كلیة الحقوق و العلوم  02الاكادیمیة للبحث القانوني العدد العام،المجلة 

  2017السیاسیة 

بوقندورة عبد الحفیظ،الرقابة القضائیة على منزعات مجلس المنافسة و -3

  المةق-  1945ماي  08حق الطعن،مجلة المفكر،العدد الرابع عشر ،جامعة 

اریة المستقلة بوحمیل عادل،مسؤولیة العون الاقتصادي امام السلطات الاد-4

  2017،دیسمبر  5بالجزائر ،مجلة الدراسة القانونیة المقارنة ،العدد 

ابراھیم ملاوي ،شروط حضر العقود الاستئثاریة المقیدة /حسان سبسي -5

جوان -للمنافسة ،مجلة العلوم الانسانسة لجامعة ام البواقي ،العدد التاسع 

2018  

اشكالیة الاستقلالیة،مجلة  حدري سمیر،السلطات الاداریة المستقلة و-6

  2009،سنة 2العدد  19الادارة ،مجلد 

المتعلق  03/03دمانة محمد ،تبریر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة وفقا لامر  -7

،  2015جوان  02العدد -بالمنافسة ،مجلة الدرایات القانونیة و السیاسیة 

  جامعة تلمسان

ون المنافسة،مجلة العلوم سامي بن حملة ،مفھوم وضعیة الھیمنة في قان-8

  2016دیسمبر / 46الانسانیة ،جامعة منتوري قسنطینة ،العدد 

غربي احسن،نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الادلریة المستقلة ،مجلة -9

سنة  11سكیكدة ،العدد  1995اوت  20البحوث و الدراسات الانسانیة،جامعة 

2015  

لصادرة عن السلطات الاداریة فتحي وردیة،وقف تنفیذ القرارات ا-10

سلطات الضبط المستقلة في المجال : المستقلة،اعمال الملتقى الوطني حول

  2007ماي  24-23الاقتصادي و المالي ،جامعة بجایة ، ایام 
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محمدي سمیرة،دور مجلس المنافسة في حمایة الحقوق و الحریات في -11

ي محمد اولخاج ، ،جامعة اوكل)علمیة محكمة(المجال الاقتصادي،معارف 

  تیزي وزو 2015،جوان  16البویرة ، العدد 

ملول ریمة ،اشكالیة تطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة -12

للمنافسة ،المجلة الاكادیمة للبحث القانوني ،كلیة الحقوق و العلوم 

  2017، سنة  02السیاسیة،جامعة بجایة ، العدد 

تغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة مزغیش عبیر ،التعسف في اس-13

  كممارسة مقیدة للمنافسة ،مجلة المفكر،العدد الحادي عشر

  :المداخلات و الملتقیات 

دور مجلس المنافسة في ضبط :اقلولي ولد رابح صافیة،الملتقى الوطني -1

السوق،مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر 

ضبط السوق ،قسم العلوم القانونیة و الاداریة ،كلیة الحقوق و  المبادرة   و

مارس  17و  16،قالمة ،یومي  1945ماي  08العلوم السایسیة ،جامعة 

2015  

اوبایة ملیكة،مكانة مبدا حریة الاستثمار في القانون الجزائري ،المجلة -2

اسیة ،جامعة النقدیة للعلوم السیاسیة و القانونیة ،كلیة الحقوق و العلوم السی

  2007/2008معمري مولود ،تیزي وزو 

بوسبعین توفیق،اختصاص القضاء العادي كالیة قانونیة لحمایة المنافسة -3

،الملتقى الوطني المرسوم بحریة المنافسة بین دسترة حریة المبادرة و 

  2018نوفمبر  13متطلبات الضبط،جامعة البویرة،یوم 

لمنافسة الجزائري ،مداخلة ملقاة لعویجي عبد الله ،اختصاصت مجلس ا-4

بمناسبة الملتقة الوطني حول حریة المنافسة في القانون الجزائري،كلیة 

افریل  4و3الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة باجي مختار ،عنابة یومي 

2013  
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مادیو لیلى،تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في -5

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في  الملتقى"التشریع الجزائري،

  2007ماي  23/24المجال الاقتصادي و المالي ،جامعة بجایة ایام 

نقار مختار،الرقابة القضائیة على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بین -6

ازدواجیة الاختصاص القضائي و المشروعیة القانونیة،مجلة افاق 

 01العدد  11لوم السیاسیة،المجلد العلمیة،جامعة غردایة،كلیة الحقوق و الع

  2019سنة 

ھدیلي احمد ،سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس -7

المنافسة ، اعمال ملتقى الوطني حول سلطات ضبط المستقلة في المجال 

  2007ماي  24و  23الاقتصادي و المالي ،جامعة بجایة ایامي 

  :الدستور - ا

ریة الشعبیة ،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي دستور الجمھوریة الجزائ-

 28،المصادق علیھ في استفتاء 1996دیسمبر  07،المؤرخ في  96/483رقم 

المعدل و  1996دیسمبر  08،الصادر في  76،عدد  ر-،ج 1996نوفمبر 

، یتضمن تعدیل  2002افریل  10المؤرخ في  02/03المتمم بقانون رقم 

المعدل و المتمم  2002افریل  14رة في الصاد 25الدستور الجریدة رقم 

یتضمن تعدیل  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19بموجب القانون قم 

المعدجل و الماتمم بقانون  2008نوفمبر  16في  63الدستور الجریدة العدد 

یتضمن تعدیل الدستور ج ر  2016مارس  06المؤرخ في  01/ 16رقم 

  . 2016مارس  07الصادر في  14العدد 

  :النصوص التشریعیة -ب

، یتعلق  1998ماي  30،مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم --

 01،صادر في 37باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ،جر ،عدد 

  .،معدل و متمم 1998جوان 

المعدل و المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03امر رقم -

  .المتمم 
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،یتضمن القانون التوجیھي 1988جانفي  12في ،المؤرخ  88/01قانون رقم -
  )ملغى( 1988جانفي  13الصادر في  2ر ،عدد -للمؤسسات الاقتصادیة،ج

ر -،یتعلق بالاسعار،ج1989جویلیة  05،المؤرخ في 89/12قانون رقم -
  ،الصادر 29،عدد 

  ).الملغى(،1989جویلیة  19في 
ر العدد -لمنافسة،ج،یتعلق با 1995جانفي  25،المؤرخ في  95/06امر رقم -

  )ملغى( 1995فیفري 22،الصادر في 9

  :بعض قرارات مجلس المنافسة
الصادر عن مجلس المنافسة في الجلسة المنعقدة  27/2015القرار رقم -

المودع من  47/2013و المتعلق بالاخطار رقم  2015نوفمبر  04بتاریخ 

لوطنیة طرف شركة الھلال ضد كل من شركة الریان للورق و المؤسسة ا

  .للورق و الطبع 

الصادر عن مجلس المنافسة في الجلسة المنعقدة  1189/2016القرار رقم -

المودع من  26/2015و المتعلق بالاخطار رقم  2016جوان  01بتاریخ 

  طرف شركة بتروسار ضد شركة قرایف 

الصادر عن مجلس المنافسة في الجلسة المنعقدة  13/2015القرار رقم -

للمشروبات المعدنیة و المودع من طرف الموزع  2015سمبر دی 13بتاریخ 

 309143.03سلیماني مجید ضد شركة افري و الذي تم خلالھ اقرار غرامة 

  .دج 
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diplôme de master en droit ,option droit public des affaires muniversite de 
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  :الملخص

یلعب القضاء دورا فعالا في مجال المنافسة،اذ یتمتع بصلاحیة ابطال 

الممارسات المقیدة للمنافسة و كذا التعویض عن الاضرار الناجمة عنھا،كما 

قرارات مجلس المنافسة ، حیث تتمیز ھذه  یتمتع القاضي بسلطة الرقابة على

الرقابة بالازدواجیة القضائیة فیختص القضاء الاداري بالرقابة على قرارات 

مجلس المنافسة كاصل في حین یختص القضاء العادي المتمثل في مجلس 

  .قضاء الجزائر

Resume  

La juridiction joue un role actif en matiere de 

concurrence,ce dernier dispose d un pouvoir d annulation 

des pratiques restrictives de la concurrence et d 

indemnisation des dommages causes par ces pratiques. 

La juridiction jouit d une preogative du contrôle judicaire 

des decisions du conseil de la concurrence ,ce contrôle se 

caracterise par la dualisme juridictionnel ,car les discions 

de la concurrence sont soumises au conrole du juge 

administratif comme principe et au juge ordinaire cour d 

alger comme exception . 

 


